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مقدمة التحقيق 
وتنتظم دراسة عن المولف وكتابه الحدود 
-١‏ الباجي 


1- يمسيه : 


هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي 
القرطبي امالكي الأندلسي الباجي » أحد الآمة الأعلام . 
(*) انظر ترججمته في : « 
قلائد العقبان ص ١40‏ وما بمدها » ترتيب المدارك 4.5/4 وما 
بعدها ‏ الصلة لابن بشكوال 1417/1 وما بعدها بفية الملتمس ص وم 8» 
معجم الأدباء 545/1١‏ وما يمدها » وفيات الأعبان 706/١‏ »2 تذكرة 
الحفاظ م7١١‏ وما بعدهاءفوات الوفيات١/14؟؟‏ “مرآة الجنان م/م ٠١‏ 
وما بعدها» المداية والنباية بالق “الديباجالمذهب ص١١ ١‏ ومابعدهاء 
تاريخ قضاء الأندلس صه4 > صفة حزبرة الأندلس ص #4 » النجوم 
الزاهرة ١١4/6‏ » طبقات المفسرين للسبوطي ص؛١‏ »2 طبقات المفسرين 
للداودي 60/١‏ وما بعدها » نفح الطيب 1م وما بعدها شّذرات 
الدهب 1 وما بعدها » التاج الملل صمه وما بعدها ؛ أبحد 
العلوم 19خ » هدية العارفين 861/١‏ . 


ب 


؟ - حياته : 


ة ثلاث وأربع 3 : 


فاصله بطليوسي'” ؛ ولكن جده انتقل إلى باجة الاندلس' "عم 


قال ابو على الغسافى : سمعت أبا الوليد يقول : مولدي في ذي القعدة 


), 


سكنوا قرطبة . وقد استقر أبو الوليد شرق الاندلس" . 


» 1١72 تذكرة الحفاظ خ/‎ » 8١6/١ وفيات الأعبان‎ 4 ١494/١ الصلة‎ )١( 


)5( 
د 


(4) 


معجم الأدباء 764/1١‏ »4 البداية والنباية + / ١88‏ > النجوم الزاهرة 
0/0 طبقات المفسرين للسبوطي ص 2١64‏ طبقات المفسرين للداودي 
5١‏ ؟ نفح الطبب ١/06ث‏ »> التاج المكلل ص 5ه . 

الصلة لابن يشكوال 1514/١‏ . 

طوس : مدينة بالأندلس من إقلم مارده » بينها أربمرن ميلا » 
بناها عبد الرحمن بن مروان المعروف بالجليقي بإذن الامير عبدالل . 
( انظر صفة جزيرة الأندلس للحميري ص ؛ ). وهي الآن تمرف 
باسم بداجوز 8302302 » وتعتبر عاصة الاقلم الممروف بهذا الامم » 
وتبعد عن مدريد مسافة وه كملومتراً وعن حدود البرتفال ٠“‏ 
كملومترات . ( انظر دائرة المعارف الاسلامية مادة بطلبوس ). 
ترتيب المدارك ١0/4‏ » تذكرة الحفاظ #/م؟١١‏ > ممحم الادباء 
0١‏ 6 النجوم الزاهرة ١١4]‏ > نفح الطبب 808/١‏ . 

الصلة 1417/١‏ > الديباج المذهب ص 2١08١‏ ترتيب المدارك 4١7/4‏ . 
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وباجة امم لخمسة مواضع ذكرها ياقوت'' : 

١‏ باجة القمح : وهي بلدة هامة في افريقية تقع على مسيرة حوالي 
٠‏ كيلو متر غربي مدينة تونس » ولاكانت مركز اقلم يعد من اغنى 
الأقالم محصول القمح وسائر الحبوب ميت بباجة القمح . وإليها ينسب 
أبو مد عبد الله بن حمد بن على الباجي . 

؟ ‏ باجة : من نواحي مصر في كورة الفيوم . 

. باجة الزيت : وهي بلدة تونسية أيضاً‎  " 

4 باجة : هن قرى أصبهان » منها همد بن الحسن بن بوقة المديني 
الاعى.. 

4 باجة الاندلس : وهي من أقدم مدائن الاندلس » بنيت في أيام 
الاقاصرة » بينها وبين قرطبة مائة فرسخ » واليها انتبى بوليس القيصر» 
وهو الذي سماها باجة » وتفسير باجة في كلام العجم « الصلح """ 

وينسب أبو الوليد الباجي إلى باجة الاندلس » وقد توه اليافعي 
المتوفى سنة 7/58ه فذكر أنه منسوب إلى باجة افريقية''' » وقوله هذا 
مالف لمن سبقه ومن لحقه من أجلة المؤرخين الذين جزموا بنسبته إلى 
باجة الاندلس ومنهم أبو الفضل مد بن طاهر المقدسي'” والحافظ 
)١(‏ المشترك وضعاً والمفترق صقعاً ص م7 »2 وانظر دائرة المعارف الاسلامية 

مادم باحة . 
(؟) صفة جزيرة الأندلس الحميري ص 75 . 
(ع) هركة الجنان ج/١١٠.‏ 
(1) المشترك وضعاً والمفترق صقعاً ص 7 . 


١١.‏ لفق فق (ع) 
أبو مومسى الاصيهاني وابن خلكان والميري " والمقر ئ وصديقى 


دسن 0008 وعيرهم . 

وقد رودل او ارال رن اشرق منة بك ورين :وأ ربيانةة أن 
وها 1 فأقام مكة ثلاثة أعوام 4 م فيوفا أربع 0 6( وكان يلازم 
أثناء مامه كسما الحافظل أيأ در الهروى ث حمل عنه العام 4 ولسمع مدة 
الحديث 3 ويخدي"' 1 

تم رحل إلى يغداد 6 فأقام فييا ثلائة أعوام بدرس الفققه ويسمع 
الحديث عن أعْتبا 0( ولقي بأ سادة من العلماء كأبي الطيب الطبرى وأبي 
اسحاق الشيرازى وأبى الفضل بن عمروس والصيمري وغيره" / 


ودخل الشام فسمع بها من ابن السمسار وطبقته » وسمع بمصر من 


)١(‏ زيادات الحافظ أبر مومى الاصبهان على كتاب الأنساب المفقة لابن 
القيسراني ص »© وانظر المشترك وضعاً والمفترق صقعاً ص «#م . 

(؟) وفيبات الاعبان 7١6/١‏ . 

() صفة جزيرة الاندلس ص 5" . 

(؛) نفح الطبب «إموم . 

(ه) التاج المكلل ص جه »2 أبحد الملوم 854/8 . 

(0) ترتيب المدارك ١١/4‏ > الصلة 1497/١‏ 6 بغية الملتسس ص م7 » معجم 
الأدياء "4/١‏ » وفمات الأعان ١/15م‏ » تذ كرة الحفاظ ١11‏ 6 
مرآة الجنان انكر نفح الطب ١‏ 5 

(19) ترتيب المدارك 2 وفمات الأعمان ا/لم : 


0 


أبي جمد بن الوليد وغيره » ودخل الموصل فأقام بها عام يدرس على 
السمناني الفقه والاصول والكلام » وتقل ابن خلكان''' وابن فرحون'" 
وابن كثير'” انه تولى قضاء حلب » وكان مقامه بالملشرق تحو ثلاثة عشر 
عاما » عاد بعدها إلى الاندلس بعلم غزير » وتولى القضاء بمواضع فيها'”' . 


قال القاقى غياض:وكان وترحلته وار ل:ؤرود: الانداين ةين 
دنياه حتى احتاج في سفره إلى القصد بشعره » وآجر نفسه مدة مقامه 
ببغداد فيا سمعته مستفيضاً لحراسة درب » فكان يستعين بأجرته على 
نفقته » وبضوئه على مطالعته » ثم ورد الاندلس وحالته ضيقة » فكارف 
يتولى ضرب ورق الذهب ويعقد الوثائق » ولقد حدثني ثقة من أصحابهء 
والخبر في ذلك مشهور » انه كان حينئذ يخرج الينا إذا جنا للقراءة عليه 
وفي يده أثر المطرقة إلى أن فشا عامه وعرف وشهرت تآليفه» فعرف حقه 
وجاءته الدنيا وعظم جاهه وقربه الرؤساء وقدروه قدره واستعملوة في 
الامانات والقضاء وأجزلوا صلاته » فاتسعت حاله وتوفر كسبه حتى مات 
عن مال وافر " . 


. 7١6/١ وفيات الاعبان‎ )١( 

676 الديباج المذهب ص ١٠١٠١‏ . 

(1) البداية والنباية ؟/؟؟١‏ . 

(؛) ترتيب المدارك ١5/4‏ 2 الصلة ١50/١‏ » ممجم الأدباء 744/1١‏ 4 
مرآة الجنان ]م١٠‏ ؛ نفح الطسب 26 » الديباج المذهب ص١١‏ . 

(ه) ترتمب المدارك ١1/4‏ . 


م - مدزلته العامية : 


قال أبو على بن سكرة : ما رأيث مثل أي الوليد الباجي » وما 
رأيت أحدا على ممته وهيثته وتوقير بجلسه . 

وقال الذهي : وأقام بالموصل سنة مع أبي جعفر المنافي » فأخذ عنه 
عل العقليات ؛ فبرع في الحديث وعلله ورجاله » وفي التفه وغوامضه 
وخلافه » وفي الكلام ومضايقه » ورجع إلى الاندلس بعد ثلاث عشر 
عاما بعل جم حصله مع الفقر والتعمفف'" . 

وقال القاضي عياض : كان أبو الوليد رحمه الله فقيها نظارا محققا » 
راوية حدثا » يفبم صنعة الحديث ورجاله » متكلما أصولي] » فصيحاً 
شاعرأ مطبيوعاً » حسن التأليف » متقن الملمار ف » له في هذه الانواع 
تصانيف مشهورة جليلة » ولكن أباغ ما كان منها في الفقه » واتقانه على 
طريق النظار من البغداديين وحذاق القرويين » والقيام بالمعنى والتأويل 
وكان وقورا يبب جيد القريحة حسن الشارة ' . 


6 اذ4ذ/١ تذكرة الحفاظ م٠8١١ » كذرات الذهب عإهث »> الصلة‎ )١( 
. ٠١ه/# مرة الجنان‎ 

(؟) تذكرة الحفاظ ١١/#‏ . 

ع( تريب المدارك 1 : 


4-وفاته؛ 


ذكر ااؤرخون ان الامام الباحيتوفي في المريّة'' عندما جادها 
سفيرا بين رؤساء الاندلس دولفهم على نصرة الاسلام» ويروم جمع كلمتهم 
مع جنود ملوك المغرب المرابطين » فعاجلته المنية قبل عام غرضه » 
فدفن في الرباط على ضفة البحر " . 


وقد اختلفوا في سنة وفاته » فقال ياقوت”'" والصلاح الكحي”' 
وا و 5 أنه توفي سنة أربع وتسعين وأربعمائة » وخالفهم في 
ذلك جل المؤر خين » فقتال القاضي عاض" وآ يشكوال”"" 


)١(‏ المرريّة : بالأندلس مدينة محدثة أمر بناجا أمير المؤمنين الناصر لدين 
الله عبد الرحمن بن مد سنة 4+ ه > وكانت تقصدها مراكب التحار 
من الاسكندرية والشام » ول يكن بالأندلس أكثر من أهلها مالاً . 
( انظر صفة جزيرة الاندلس ص ١8+‏ وما بمدها ) . 

(؟) ترتبب المدارك /1 2 وفيات الاعان ١/6؟.‏ 

(م) معجم الادباء ١١/ة4؟‏ . 

(4) فوات الوقيات 851/١‏ . 

(ه) الديباج المذهب ص .١١١‏ 

() ترتيب المدارك 8١4/1‏ . 

() الصلة ١إةوا.‏ 


والضبى”'' وابن خلكان"' والذهي'”" واليافعي' ' وابن كثير ”*" 
وابن عساكر"' وابن تغري بردي" والسيوطي" والمقري""' 
وابن العماد ' ' وصديق حسن خان"' ' والبغدادي'"' وغيرم انه توفيسنة 
أربع وسبعين وأربعماثة . 

ويبدو ان قول الممور هو الادح » إذ يؤيده قول تاميذه أبي علي 
ابن سكرة فيما روى الذهي عنه أنه قال:مات بالمرية في تاأسع عشر رحجب 


سنة أربع وسبعين وأربع مائة . 


. 788 بغضة الملتمس ص‎ )١( 
. 8١6/١ (؟) وفيات الأعبان‎ 
. ١١817/م (م) تذكرة الحفاظ‎ 
.3٠١م/منانجلا (؛) هرآة‎ 
. ١8/5 (ه) البداية والنباية‎ 
. 75 صفة جزيرة الاندلس ص‎ )5( 
1 41 النجوم الزاهرة‎ (7) 
. ١4 طبقات المفسرين ص‎ )4( 
. ”هم/١ نفح الطيب‎ )( 
. شذرات الذهب م/864‎ )1١( 
. التاج المكلل ص 5ه‎ )1١( 
. "517/١ هدية المارفين‎ )١؟(‎ 
.١١85/" تذكرة الحفاظ‎ )1١( 


١ ٠ 


وى - مؤلفاته : 


للباجي تصانيف كثيرة تدل على نبوغه وسعة عامه » أهمبا : 

١‏ كتاب المنتقى شرح اأوطأ انتقاه ولخص به كتابه الكبير الجامع 
« الاستيفاء شرح |أوطأ » . وقد طبع المنتقى في سبعة يجلدات كبيرة 
#طبءة السعادة بالقاهرة سنة ؟؟؟١‏ ه . 

؟ ‏ كتاب المعافي شرح الموطأ . قال الذهي : جاء في عشرين يحلداً 
م 

" - الاشارات في أصول الفقه . وقد طبع بالطبعة التونسية بتونس 
سئة 1145 ه. 

1 الحدود في الآصول . 
الإعاء في الفقه . 
السراج في الخلاف . 
مختصر الختصر في مسائل المدونة . 
اختلاف الموطآت . 
التعديل والتجريح فيمن روى عنه البخاري في الصحيح . 
التسديد إلى معرفة التوحمد . 


وك 


ل أ اعد اها 


2 . أحكام الفصول في أحكام الأصول‎ ١١ 
. شرح المنباج‎ - ١١ 

سنن الصالحين وسنن العأيدين . 

- سبيل المبتدين . 


1١١ 


6 فرق الفقهاء . 
7 _الناسخ والمنسوخ . 
3١‏ السنن في الرقائق والزهد . 
4 كتاب التفسير . / يتم . 
4 النصيحة لولده . 
٠‏ شرح المدونة . ل يتم . 
١‏ _المقتبس في عم مالك بن أنس . ل يتم . 
"١‏ مسألة اختلاف الزوجين في الصداق . 
77 الانتصار لأعراض الآّة الأخيار . 
4 تهذيب الزاهر لابن الأنياري . 
٠‏ 16 رسالة تحقيق المذهب . 
4- شعر» : 


<ّ 


كان الامام الباجي شاعراً فصيحاً يحيدا » فن شعره في رثاء ابنيه وقد 
ماتا مغتربين : 

رعى الله قبرين أستكانا ببلدة 

ها اسكناها في السواد من القلب 
لئن غيبا عن ناظري وتبوما 

فؤادي لقد زاد التباعد في القرب 
يقر لعينىي أن أزور ثراهما 

وألصق مكتون الترائب في الترب 


١ 


وأبكي وأبكي ساكنيبا لعلني 5-6 
سأ ند من صحب وأمطر من سحب. 
فا ساعدت ور قى المام أخا أمى 
ولاروحت ريح الصباعن أخي كرب 
ولا أستعذبت عيناي تعدها كرى 
ولا ظمئت نفسي إلى اليارد العذب 
أحن ويثني الياس نفمي عن الآمى 
اضطر ممول على الركب الصعب””' 
ومن نظمهة : 
ما طال عبدي الديار وانفا 
أنسى معاهدها اع وتملد 
رق الصفا بفناهيا والجيد " 


. 16/١ 
. نفح الطيب زوع > معجم الأدإء 44/11؟‎ ( 


ون 


وله في الزهد : 
إذا كنت أعم عا بقيناً 
فلم لا أكرن ضنيناً ببا 
وأجعلبا في صلاح ولاج 5 
وله أيضا : 
إذا كنت تعلم أن لا محسلى 


تحين القيك: سوه ايدان" 


. 8٠1/4 ترتيب المدارك‎ » ١44/١ الصلة‎ » ١١١ الديباج المذهب ص‎ )١( 
. 784/١ (؟) فرات الرفيات‎ 
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أ كتاب الحدود 


: المؤلفات في الحدود‎ ١ 
جرت عادة العلماء في كل فن من الفنون الشبورة على تصنيف كتب‎ | 
تشرح الألفاظ ذات المعانى الاصطلاحية المستعملة في ذلك الفن.‎ 

فترى مؤّلفات فى حدود النحو كحدود الفاكبي و حدود الأبدي"' 6 
وأخرى.في حدود الألفاظ الستعملة في الثقفه كحدود ابن عرفة 
بمعان.اصطلاحية'” » وكذلك الآمر في سائر الفنون . 

ويلاحظ الباحث أيضاً أن هناك مؤلفات عنيت بالتعريف بالألفاظ 


. مو5/١ ذيل كشف الظئون‎ )١( 

(؟) وقد طبع حدود ابن عرفة المتوفى سنة #.م ه مع شرحه للرصاع 
التونسي المنوفى سئة 44م ه مرتين اولاهما طبعة حجرية بفاس سنة 
7 ه . والثانية بالمطبعة التونسية بتونس سنة ١.6٠‏ ه . 

(*) انظر الرمالة في ببان اصطلاحات الصوفية الواردة في الفتوحات المكة 
حبي الدين بن عربي » وقد طبعت بآخر تعريفات » الشريف الجرجاني 
بمطبعة مصطفى البابي الحلي بالقاهرة منة بام 1ه / 1974 م . 
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ومحدثين ومفسرين وكّاة وغيره » يحث لا يقصد من تصنيفها التمريف 
بالألفاظ المستعملة عند أهل فن واحد دون غيرثم 8 
ومن ه_ذا الصنف من اأؤلفات 5ناب « التعريفات » للشريف 
قراو" » وكتاب «٠‏ الكليات ( لأبى النقاء الكفوي'"' 50 
« كشاف اصطلاحات الفنون » للتهانوي" . 
وكتاب الحدود لصاحينا الباجي هو دعن الكتب الختصة بالتعريف 
بالألفاظ الممطلح علا عند الاصو لرين خاصة »و ليس من الكتّب العامة 
في التعريفات . 
” - الحدود في الأسول للباجي : 
الحدود في الاصول»" » وقد رواه الحاذظ أبو بكر مد بن خير بن 
)١(‏ طبع كتاب التعريفات للشريف الجرجاني المنوفى سنة ١‏ ه طبعات 
كثيرة في مصر واستانيول وتونس . 
(؟) طبع كتاب الكلبات ثلاث مرات إحداها بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة 
أغهلرلاه) والثانية بالمطمعة العامرة باستانبول سنة ١7419‏ ه » والثالئة 
في ابران بالحجر 5 
(+) طبع كتاب كشاف اصطلاحات الفنون لحمد أعلى بن علي التهانري كاملا 
في كلكته بالحند سنة ١868‏ م . 
(4) قذكرة الحفاظ س/0١1‏ » ممجم الأدياء 864/1١‏ »4 ترتيب المدارك 
40 6 الديباج المذهب ص ١7١‏ 2 نفح الطسب ١أدهم‏ 2( طبقات ج- 
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عمر الاشديلى المتوى سنة 516 ه عن شيولخه بالسند المتصل إلى مؤلفه 

ليك 
الباجي 

وهذا الصنف جمع تعريفات كثيرة هامة » وقد كان مؤلفه يسبب 
أحياناً في كلامه على بعض الحدود ويختصر أحيانا أخرى حسبا يقتضي 
المقام وتتتطلب الحاجة » و كثيراً ما يذكر حدا من الحدود لبعض شيوخه 
وحوه الاءعتراضات عله » ويد يعر بقة الذي سم فى رأيه من 
الابراد عليه . 

والكتاب يجملته قم جليل القدر كثير الفائدة لآ يستغني عنه ياحث 
في الادول ولا مؤلف فيه » فضلاً عن طالب العم ومبتغي الفائدة . 


م - وصف نسخة الكتاب : 


لقد اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على تس حده الوحيدة في العام » 
فيا ألم » الحفوظة فى مكتبة الاسكو ريال يمدريد تحت رقم 1514 0 
وقد كتيت بخط أنداسي مقروء ؛ وفمها كثير من التصحيف والتحريف» 
وتقع في "5 ورقة من الحجم المتوسط » ومسطرما ١9‏ سطرأء وبرجع 
ت المفسرين للسوطيص؛١‏ » طبقات المفسرين للداودي 01/١‏ »> هدية 
العارفين 891/١‏ . 
(6) انظر فهرست ما رواه الاشبيل عن ششمهوخه من الدواوين المصلفة قِ 
ضروب العم وأنواع المعارف ص 05؟ . 


0 ف 


اريخ نسشها إلى سسنة 771 هع ول يكتب عليبا امم ناسخها » وهي خَالية 
من السماعات 4 وفمما حرم بدددىقء من الورقة ١‏ 2 أثداء الكلام على 
حول الاجتهاد 6 ودنةبي عند اتداء الكلام على حل الرأى ( وقاد يكون 
هذا الأرم ورقة واحدة فقط » وقد خط في آخر نسخة الكتاب « قل 
كتأب الحدود والمد لله حى هرهم وصلواته على د تمده وعمده وعلى آله 
وصحبه وس تسليما كثير؟ وذلك في العشر الوسط لمادى الآخره ع-ام 
واحد وثلاثين وستاثة . 
حمص في غرة شعمان سنة ١91‏ ه 
زيه حماد 


و ع ١‏ يجده ١‏ هه ٠‏ يدم 0 


م 


1 : عام هري 5 1 4 


قط 3 3 ل 3 3 2 5 : ا 
عا 1 لفحي 

وا | 7 ا" أخراة 1 5 س0 0 
3 الشف ليا رت 


0 0 . 4 0 
ع ء' 


احم م ه٠‏ 


جحت 0 


اخحام 


د ا 0 
0 9 وساناي 0 0 


٠‏ وففا 34 وغي رين الب نه 
0 


٠م‎ . 


م 0 0 59 
0 لي . ا 6 ٍ ا 4 0 


حَات المدلود 
١‏ لاصواسب 


الإمام أحتافظ الى الوليد سَلْيَمَان 
ابن خان اليابي الأندليت" 


اموق صم افر 
تحقيق 


الدكتور نزيه حماد 


العاشّ: 


سس ف 

عستو تساءةزاشر 
لبنان ‏ ببيروت ل أمام جامعة ببروت العريبة 

مورية ل همص ‏ طريق حماء ل خلف تكسي الملام 


وصلى الله على مد وعلى أله وسام 


الحد: هو اللفظ الجامع المائع''" 1 
معن الحد ما يتميز به الحدود ويشتمل على جميعه » وذلك يقتضي 
أنه يمنع مشاركته لغيره في الخروج عن الحد » ومشاركة غيره له في تناول 
الحدله . 
وأصل الحد في كلام العرب المنع . قال الله تبارك وتعالى ( تلك 
حدود الله فلا تعتدوها)' . ومنه سمي السجان حدادا لنعه من 
يسجن من الخروج والتصرف . 


. » وقد عرفه الشريف الجرجانى بأنه « قول دال على ماهية الثشيء‎ )1١( 
. ) التعريفات ص”7‎ ( 
. (؟) الآية ؟؟ من البقرة‎ 


وف 


فلما كان في الحد ما قدمناه من اأنع » صمحم أن وصف بالحد . وهذه 
العبارة من قولنا « اللفظ الجامع المانع اكذاول: الخد وعد احد وجل 
حد الحد إلى ما لا نهاية له » لآن اسم الحد واقع على جميعها . 
العام : معرفة المعلوم على ما هو به" 

لو اقتصرنا من هذا اللفظ على قولنا « العلم المعرفة » لأجزى ذلك» 
ول ينتقض طر دا ولاعكسا , لكنا زدنا باقي الآلفاظ على وجه البيان 
لخالفه من خالف في ذلك . 

وقد ترد ألفاظ الحد لدفع النقض » وترد للبيان في موضع الخلاف . 
وإِمًا قلنا « المعلوم » ليدخل تحته المعلوم المعدوم والموجود . ولا يصح أن 
يقال « إنه مءرفةالشيء على ما هو به » على وولنا انالمعدوم ليس بشيء ؛ 

بل نعم ذلك من أنفسنا ضرورة إن علومنا تتعلق :#ا عدم من 
غزوة بدر وأحد » وظهور الني صلى الله عليه وس و كثير من الصحاية 

وانما قلنا« عل ماهو به » ول نقل على صفته » لآن ما تمل الصفة 
0)1١(‏ بهذا حداه القاضي أبر بكر بن الطبب الباقلاني في كتابيه الانصاف ص 


م١‏ والتمبيد ص" » وحده الشريف الجرجاني بأنه « الاعتقاد الجازم 
المطابق للواقع » . ( التعريفات صه-م١‏ ) . 
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لايكون إلا موجودا » فكان ذلك أيضاً يخرج العدوم عن أن يكون 
000 

وَإِمًا قلنا« معرفة المعلوم على ما هو به » ول نقل اعتقاده على ما هو 
به » لآن الاعتقاد ليس بعل » ولا من جنسه » ولذلك ند كثيرا من أهل 
الكفر والضلال يعتقدون الشيء على خلاف ما هو عليه من الإلحاد 
والإتحاد والتثليث » وليس شيء من ذلك يعال » لآن العم لا يتعلق بالعلوم 
إلا على ما هو به » والاءتقاد يتعلق بالمْتَقَد على ماهو به وعلى ضد 
ذلك وخلافه . والله أعلم . 

العام الضروري : ما لزم نفس الخاوق لزوما لا يمكنه الانفكاك منه 
ولا الخروج عنه " 

وصف هذا العلم بأنه ضروري معناه أنه يوجد بالعالم دون اختياره 


ولا قصده . 
وبوصف الإنسان بأنه مضطر إلى الشيء على وجبين : 


أحدهها : أن بوجد به دون قصده . كا وجييد به العمى والخرس 


: انظر حد” العم المروري في الانصاف للباقلاىن ص4١ حمث جاء قبه‎ )١( 
فالضروريما لزم أنفس الخلق لزوما لا يمكنهم دفعه والشك في معلومه‎ 
نحو العلل بما أدر كتهالحواس الخمس وما ابتدىء في النفس من الضرورات‎ 
وفي التمهيد للبلاقلانى صهء : انه عل يازم نفس الخلوى لزوماً لا مكنه‎ 
معه الخروج عنه ولا الانفكاك منه ولا يتهبأ له الشك في متملقة ولا‎ 
. الارتتاب به‎ 


والصحة والمرض وسائر المعافي اموجودة به وليست بموقوفة على 
اختياره وقصده . 

والثاني : مأ بوجد به بقصده » وإن ل يكن مختارا له 4 من قوطم 
اضطر فلان إلى أكل الميتة وإلى تكةف الناس . وإن كان الأكل إِنَا بوجد 


١ 5‏ 
نه بقصذه 


ووصفنا للعام بأنه «ضروري» هن الةسم الأول ؛ لآأن وجوده 
النارر"" لبنووترك عل تمده 

وقلنا في الحد ه ما لزم نفس الخلوق » احترازا من عل الباري تعالى» 
فإنه ليبس بضرورة . 

والعم الفروري يقع من ستّة أوجه : الحواس الخمس . وهى <اسة 
البصر وحاسة السمع وحامة الشم وحاسة الذوق وحاسة اللمس . 

والحاسة على الحقيقة التي يتعلق بها وقوع هذا العلم على انما هو المعنى 
الموجود ببذه الأجسام دون الأجساد. 

والبصر يختص بمعنى تدرك به الأجسام والالوان والأكوان » وهي 
الحركة والسكون . وحاسة السمع تختص بادراك الأصوات . وحاسة 
الثم تختص بادراك الروائح . وحاسة الذوق تختص بادراك الطعوم . 
)١(‏ فى الأصل : لقصده 
() في الأصل : بالعم 


ض 


اللمس فوجودة لكل عضو فيه حياة» وتختص بادراك الحرارة والرطوبة 
والببوسة . وعند يعض العاداء بالصلابة والرخاوة . وهنا كله بحري 
العأدمة » وقد يرصح مع خرف العادات وجود تعلق كل معى من تلك امعان 
يغير ما شاهد تعلةه يه الآن . 

وقد يقع العم الذروري بالخبر الواتر . وله اختصاص بالسمع 
بحسب مأ تقدم . 

ويقع العم الفروري ابتداء من غير ادراك حاسة من الحواس 
كعل الإنسان بصحته وسقمه وفرحه وحزنه وغير ذلك من أحواله » 
وعامه بأن الاثنين أكثر من الواحد » وان الضدين لا يجتمعان وغير ذلك 
من المعاني . 

والعلم النظري : ما احتاج إلى تقدم النظر والاستدلال ووقع عقيبه 
بغير فصل . 2 

قولنا « نظري ؛ يقتضي اختصاصه بالنظر والاستدلال »وانهلا 
بوجد الا به . وفي ذلك احتراز هن العم الضروري » لآنه لا يحتاج إلى 
تقدم نظر واستدلال » واحتراز من علم الباري تبارك وتعالى » فانه لا 
يحتاج إلى نظر واستدلال . 

وقولنا « ووقع عقيبه بغير فصل » على قول القاضي أبي بكر في قوله 
إن العلم النظري ما يقع بعد كال النظر والاستدلال" . 
)١(‏ عرف القاضي ابو بكر الباقلاني العلل النظري في كتايه الانصاف ص ؛١‏ 

بقوله : ما احتيج في حصو له إلى الفكر والروية»وكان طريقه النظرت 


يض 


وذهب أأش يخ أبو عبد الله بن يحاهد هد إلى ارت ار بي 


انظر والاستدلال » وأنه كلما وقع جزء من النظر وقع"' حجرزء من من العم 
حتى يكل النظر » فيكل بكياله العم . 


والاعتقاد : تيقن المءنقد من غير عم 1 

يدق ذلك أن نعقن بن الحا لان لذلا يتوق الكيان نومن: عل 
شيئا تيقنه » وقد يتيةن المتيقن يغير عم » وهذا هو الاعتقاد . 

والذي يتميز به اليقين من الع أن المعتقد يتم يتيقن الشىء وهو على 
9ب 00 000 


وقد قال مالك رحمه الله : ان لغو اليمين دو أن يلف الرجل على 

ولا أوردت هذا القول عن" ' مالك ليبين أن ما ذكرته ف اليقين 
أمر شائع في الساف والخلف . 

ولذلك ينقسم الاعتقاد إلى فسمين : صحيح وفأسد. فن اعتقدد 
الشيء على مأ هو به » فاعتقاده صحيح . ومن اعتقد الشيء على ما لدس 


- والحجة . ومن حكه جواز الرجوع عنه والشك في متعلقه . وعرفه في 
التمببد ص 75 بقوله : هو مابني على علم الس والضسرورة أو على ما بني 
الملم بصحته عليها . 
)1( في الآصل : ووقم 
() ف الأصل : على 


يا 


به » فاعتقاده فاسد» واعتقاده ذلك جبل . ولذلك حددنا الجبل يأنه 
اعتقاد المعتقد على ما ليس به . والله أعلم . 

ويصح أن نريد بقولنا « تيقن العتقد من غير عم" »© أنه تيقن 
ليس من متضمن العم ولا بسببه . والاعتقاد عند القائل بهذا القول أحد 
أضداد العم كالشك والظن . لأنه إذا كان اليقين من مقتضى العلم خرج 
عن أن يكون اعتقادأ » وكان علما . فاذا عري عن ذلك صار اعتقاداً . 
محال اجمّاع العلم والاعتقاد لكوما ضدين خلاؤيين . والله أعلم . 

والجهل : اعتقاد تقد على ما ليس به . 

قولذا « اعتقاد المعتقد على ما ليس به » صحيح » لآن الجاهل معتقد 
لا يعتقده من الأوجودات على غير ما هي عليه . ولو اءتقدها على ما هي 
عليه لم يكن عندكثير منالعاماء موصوفا بالجبل» وان لم يكزعال بها" . 

وما قلنا « على ما ليس به » ول نقل « على خلاف ما هو عليه » لآن 
المعدوم لا بوصف بأنه خلاف لشيء ولاغير له . فلو قلا : على خلاف 
ما هو عليه » أو على غير ما هو عليه لخرج الجهل بالمعدوم عن أن يكون 
جبلا » وذلك يطل الحد وبوجب فساده . 

والشك : #ويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر " : 
6 في الأصل : عامه 
(؟) فى الآصل : بها 
(*) وقدعرف الشريف الجرجانى الشك بأنه : التردد سين النقمضين بلا 

ترجح لأحدهما على الآخر عند الشاك . ( التمريفات ص ١١‏ ) . 
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والظن : تجويز أمرين ما زاد لاحدها هزية على سائرها' 
الظن في كلام العرب على قسمين : 
احدهما : ان يكون يءنى العلم . ءن قوله تعالى : ( افى ظ:نت أنفي 
ملاق عمدانية )"موقن قول القاءن » 
ذقلت لم ظنوا بألفى مدجج سراتم بالفارسي المصرد 
والضرب الثاني : ليس بمعنى العم » ولكنه من باب التجويز . 
وللمظدون مزيةعلى سائر الوجوه الى يتعلق بها التجويز وهذا الجنس هو 
الذى حددناءه ؛ أ. 
وأما القسم الأول ذققد دخل في باب العلم . 
ولا يصح الظن ولا الك في أمر لايحتمل إلا وجبا واحد؟ » وإنا 
يدح فيما تمل وجبين وأكثر هن ذلك . فإن قوي تويز أد الوجوه 
التي بتعاق بها التجويز كان ظناً » وان استوت كان شكا . 
والظن في نفسه يتلف » فيةوى تارة ويضعف أخرى ما لم يباغ حد 
مساوأة هذا الوجه لغيره هن الوجوه » فيخرج بذلك عن أن يكون ظناً. 
والسهو : الذهول . 
معنى السو أن لا يكون الساهي ذاكرا لا نسى . وهو على قسمين : 
(1) وقدعرف الشريف الجرجاق الظن بأنه : الاعتقاد الراجح مع احبّال 
النقيض . ( التعريفات ص ١78‏ ) . 


(«) الآية .م : من الحاقة . 


أحدها : أن يتقدمه ذكر ثم يعدم الذكر. فهذا يصحأن يسمى سبو 
ويصح أن يسمى نسياناً . 

والقسم الثاني : لا يتقدمه ذكر . فهذا لاايصح أن بوصف بالنسيان » 
وا وصف بالسهو والذهدول . 

والعقل : العلم الخر وري الذي يقع ابتداء ويعم العقلاء . 

فلا يازمنا على هذا معرفة الانسان بحال ذفسه من صحته وسقمه 
وفرحه وحزنه » لآن ذلك لا يقع ابتداء » ولولا وجود ذلك به ما عامه . 

وليس كذلك ءامنا بأن الاثنين أكثر من الواحد وأن الضدىن لا 
يجتمعان » فإن ذلك يعامه العاقل من غير حدوث شيء ولا وقوعه ولا 
ادراك حاسة ولا مماع خبر . 

وليس كذلك العم الواقع عن ادراك الحواس ء فانه لا يقع إلا يادراك 
الحواس » وكذلك عل الانسان بصحته وسةمه » فإنه لا يقع ابتداء » وَإِما 
يقع بعد أن بوجد ذلك به . 

وقاله القاضي أبو بكر انه يقع ابتداء » فقد قرن به ما بين هذا » 
فقال انه يقع ابتداء من غير إدراك حاءة » ول يقل انه يقع ابتداء على 
الإطلاق » وإنما قال انه لايحتاج في العلم به إلى إدراك حاسة من المواس 
المتقدم ذكرها"" . والله أعلم . 


: حمث جاه فمه‎ >» ١4 انظر الانصاف للقاضي أبي بكر الباقلانى ص‎ )١( 
وجممع العلوم الضرورية تقم للخلق من سئة طرق » منها درك الحواس‎ 


١ 


ووجه آ<ر » وهو أن معرفة الإنسان بمرضه وصحته لا يعم العقلاء؛ 
وائًا يختص بيذلك من ول بهغ وكذلك عير أخبار التواتر لا يعم العقلاء 
وائما يقع العام به أن سمع بذلك الخبر دون غيره على الوجه الذي يقع به 


العم . والله أعم 8 


وقال القاضي أنو بكر : حولل العقل بعض العلوم الذضرورية . وكان 
الشيخ أو عبد الله دن محاهد دلهب ف له إلى انه « مادخ تعرف يا 
حقائق الأشياء » وأنكره أكثر شيوخنا اليغداديين , لآنه ان كان أراد 
بقوله «مادةّ» أنه معن دنس الاجسام والجواهر على مأ ذهب اليه الفلاسفة 
من أنه حجوهر سيط ولحس صحيح « لآن الاحكام لا تندت بالأجسام ولا 
بالجواهر , ولا تكون عللا لها ولذلك م يكن المتحرك محر ؟أ يجسم 
ولا حوشر »ولا الأسض أددض ولا الأسود أسوة ولا العالم عاللأولا الجاهل 
جاهلاً » واما تثت الأحكام بالأعراض التي هي علل لثبوتها . 


وإن كان أراد بآوله * مادة » انه عرض من الاعراض » وينتقض 


الس » وهي حاسة الرؤية و ... والطريق السادس : هو العلٍ المبتدأ 
في النفس لا عن درك يبعض الحواس ©» وذلك نحو عم الانسان بوحود 
نفسه وما يحدث فيها وما ينطوي عليها من اللذة والألم والفم والفرح 
والقدرة والمجز والصحة والسقم » والعل بأن الضدين لا يجتمعان وأن 
الأجسام لا تخلو من الاجاع والافتراق » وكل معاوم بأوائل العقرل » 
والعل بأن الثمر لا يككون الا من شجر أو نل » وان اللبن لا يكون الا 
من ضرع . وكل ما هو مقتضى العادات. وانظر التمهددللباقلان ص/ا". 


ا 


بالعل الذي تعلم به حقائق الآشياء » فانه ليس من العقل بسبيل » لأن 
الحيوان يعم كثيراً من الآشياء » فيءعم ما يتقوت به فيقصده» ومالا 
يتقوت به ويضره فيجتنبه » ويعلم زجر ه ميجر ابزوس 1111 
ولا.وصف لذلك انه عاقل . فوجب أن يكون ما يختص به من العفو 
عاقلا وبوصف بذلك في لسان العرب وهو الإنسان . 


فإذا كان العقل مما يختص به الإنسان من العأوم , قد قال القاضي أبو 
بكر يأنهما] يعلم به أن الاثنين أكثر من الواحد »وان الضدين لايجتمعان 
وهذا يختص عمعرفته(١‏ )الإنسانالذي يختص بالوصف بالءقةل دون الحيوان 
الذي لا بوصف بذلك . وهذا الذي قاله القاضي أبو بكر في هذه المألة(؟) 
وذهب اليه كثير من شونا . 


وأما ما ع د.4 العقل دأنه , دض العأوم الذر وردة » و1 ىْ أنه 
ينتقض ور أخيار التوائر وما يدرك اموا سس دن العأوم ( فأذه بعص 
العأوم الضرور دةيومع ذلك ذاه لدس بعقل.وأدضاً ذان هذا لدس بطر.ق 


6 قُْ الأصل : تمعرفة 

(؟) انظر الانصاف له ص ١6‏ » ح.ث جاء فيه : تمن جملة هذه الضرورات 
العلم بالذمرورات الواقعة بأوائل العقول ومقتفى العادات التي لا تشارك 
ذوي العقول في عاهها البهائم والأطفال والمنتقصون » نحو العلم الواقع 
بالمدمة 6 ومتضمن كثير من المادات ©» ونحو العم يأن الاثنين أكثر من 
الواحد وان الضدين لا دحتمعان » وأمثال ذلك من موحب العادات 
وبدائة العقول الى يخص بعامبا العاقلون . 


وم 69 


للتدديد » لآن التحديد اا برأد دسة لسار الحدود وسدمده وةولنا 
«عقل )١(6»‏ أبين وأكثر تيز مما ليس يعقل(') من قولنا« بعض العاوم 
الفروردة ؟ فإنه لا يفهم من لفظ الخد ولا يتميز به من غيره » ولذلك لا 
يوز ان يقال في حد الجوهر اذه بعض الحدثات . 

فصل : ومحله القلب . هذا الذي ذهب اليه مالك رضي الله عنه» وهو 
قول أهل السنة من الماكاءين . 

وقال أنو حدديفة - مله الى أن وبه قالت المعتزلة 5 

ونتهلق به مسألة من الفقه » وذلك ان من شج رجلا موضحة(؟) , 
فذهب عقله , لزمه عند مالك دية المقل وأرش اموضحة » لآنه انما اتلف 
عليه منفعة ليست ( 5) ب ) في عذو الشجة » فتكون الشجة تبعا لها . 

ووال أبو دنة4 : اغأ عليه دنة العقل فقط »لآنه لما شج رأسه 
وأتلف عليه العقل الذى هو مافعة في العضو المشجو جَ دخل أرش الشجة 
في الدية . 

والصحيح ماقاله مالك رحمه الله » والدليل على ذلك قوله تعالى : 
( فتكون هم قلوب يعقاون بها )(؛؟) » قوصف القلوب بأما يعقّل يبا » 


6 في الأصل : أعقل 

0( في الأصل : بمقل 

(*) قال في المصباح المذير : أو'ضّحت" الشسجئّة' بالرأس كشفت العظم » 
فون موافتيغة ٠.‏ 

)4( الآية كع من الحج 


4 


فلولا أن العقل هو جود بها لما وصفت بذالك <قيقة » كلا توصف الآذن 
بأنه برى بها ولا يصغى بها .وأيضا فانه قال ( قلوب يعقاون بها أو آذان 
يسمءون بها )(') فأضاف منفعة كل عضو اليه كيا فعل في الأذن . وكا 
قال تعالى ( ألم أرجل »شون بها أم لهم أيد ببطشون بها أم لهم أعين 
'' فاضاف إلى كل عضو المافعة 
| ل#صوصة به؛ فثمت بذلك أن العقل منفعة القلب ومختص به . 


بيصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها ) 


والفقه : معرفة الاحكام الشرعية . 

ذهب مشائخنا 2 أ --5 الفقّه معرقة أح كام المكلفين 14 ل 
م هذا الحد بأن من الفقه معرفة أحكام من ليس مكلف من بني آدم 
وساثئر الحيوان ' 

وجاوب القاضي أو بكر عن ذلك بأن قال: أن هذا النقض لا يأزم» 
لان المكلفين هم المطلوبون بها » وذلك معنى اضافتنا اليهم » ولا يصح على 

وهذأ الجواب وان كان وه بعص التخلص م ألزمه الخصم على وحه 
الجدل » فإن اضافةه الاحكام إلى من تتعلق به من جنى أو 3 عليه 
(1/1) أظهر ءن تعلقها من يح في ذلك . 

ولذلك يقال ح جنادة لان وحم 7 جني على فلان « وحم ا 
)١(‏ الآية»؛ من الحج 
(؟) الآية م4١‏ من الأعراف 


عق 


أنسدت قِ المواشي وشدت ح الجنادة وجودهأ وان ١‏ يحم به حا ٠‏ 
والتدرز هون ه__دا واجب لوق تساوى أضافة الحم إل من حم 4 
واضافته إلى دن و-لللى م4 أو وحودل به » فكيدف إذا كانت إضافته إل دهن 


وجد منه أو وجد به أظهر . 


ووحده آن : وه و أنه لو كان هذا على ما جأوب ده لوجب أن نجزءه 
من هرأ الجد وله 2 معرفة ة الأحكام ؟ إد لا 0 على م جاوب به أي 
يضاف حك إلى غير مكلف. فلم تزد اضافة الاحكام إلى المكلفين إلا الياساً. 


وعندي أن ما" 00 1 , من الاءتراض » وهو قولنا « معرفة 
الأحكام الغرق 4 ع( ار ” ن الاحكام | أعقلة بة التي لا توصف قِ عادةٌ 
المتخاطيين وعر فهم بأنا من الفقه ) وان كان معى ألفة4 الفهم . تقول : 
فهمت ما قال فلان وفقبته ” . ومن فبم ما قال له قائل من الأحكام 
الشرعية العقلية حم بأن بوصف بأذه ذقه عنه » وانه فقيه بذلك . لكن 
عرف القّاطب تصر ذلك على نوع هن العلم » ولدلك لا بوصف المالم 
بالعر بمة والحساب واطندسة ولغاتالءعرب وعير ذلك من أنواع العلم بأنه 
فقمه وان كنا لا نشك أنه لم يكن عالاً حتى ذقهها وفهمها . 


أصول الفقه : م أنيثت عليه معرفة الأحكام الذرعية 5 


6 ف الأصل : اما 
() في الآصل : اختيارا 
(م) في الأصل : وفبهته 


بذ 


ينبني (1/ب ) على سواه مما يكون افجلا لهج ومكوق فو مستنيطآ 
ومأذوذا منه » ومتوصلاً اليه بذلك الأصل . 

وذلك ان معرفة أحكام الأوامر والنواهي والعدوم والختصوص 
والاستدناء والجمل والفصل وصائر أنواع الخطاب والنسخ والإصاع 
والقياس وأنواءه وضروبه ومسا يعترض به على كل شيء من ذلك وما 
يجاوب به عن كل نوع من الاعتراضات ثمه» وعبيز صحيح ذلك من 
سقيمة مما يتوصل به إلى استنباط الأحكام من الككتاب والسئة واجماع 
الآمة» والحاق''' المسكوت عنه بالمنطوق يحكه . 

فكانت هذه المعانى أصولآ للاحكام الشرعية » لآنه لااطريق إلى 
استنياطها ومهرقفة صحدحبأ عن سقيمها إلا يعالل المعرفة ل وصفتنا بأنه 
أصل لحا . 

والدليل : هو الدلالة على البرهان . وهو الحجة والساطان . 


والدليل في الحقيقة هو فعل الدال » ولذلك يقال : استدل بائر 
اللموص عليبم ؛ وان كان'” (1/7) اللدوص ل يقصدوا الدلالة 
على أنفسهم . 


)1١(‏ في الآصل : ان 
(؟) في الأصل : تلحق 
() في الأصل : كانوا 


ومن أصحاينا من قال : ان الدليل إِنُا يستعمل فيما يؤدي إلى العلم . 

وأما ما يؤدي إلى غلبة الظن فهو أمارة . 

وهذا تنويع قصل به المبالفة » فلم يوصل إلى الحقيقة » لاسيها على 
قول القاضيى الي بكر « ان كل حتبد مصيب » لآن المستدل بالدليل المؤدي 
إلى غلءة الظن قد توصل به إلى العلم و القطع . لآن القماس والمستدل يخير 
الأحاد إذا عمل به ول عام أنه عمل م أمره به ريه وافترضه عليه لات 

الذي كلفهو الاجتباد في بلوغلبة الآن» وهو مدّيقن وجود ذلكمنه. 

وكذلك على قول شيوخنا « ان المق في واحد ؟ إن الفرض إماأ 
يتعلق بالاجتهاد إلى غلبة الظن » فإذا و .جد ذلك منه » فقد علم قطعا 
وقوع ذلك منه وأداؤه لفرضه . ولو قلب هذا القول عل مقسمه للا كان 

له طريق إلى اثبات ما اختار منه . 

وحد الدليل: ما صح أن يرشد إلى المطاوب الغائب عنالحواس'" . 
[ومعنى ذلك أن الدليل الذي يصح أن يستدل به ويسترشد ويتوصل 
به إلى المطلوب » وان ل يكن استدلال » ولاتو صل به أحد . ولو كان 
الباري جل وعلا خلق جمادا ول يخلقمن يستدل به على أن له محدثا لكان 

دليلاً على ذلك » وان لم يستدل به أحد . فالدليل دليل لنفسه : وان م 

يستدل به . 

(1) وقد عرفه القاضي الباقلاني في التمبيد ص 4+ بقوله : هو المرشد إلى 
معرفة الغائنب عن الحواس ومالا يعرف بإضطرار . وهو الذي يصب 
من الامارات » ويررد من الايماء والادّارات مما يمكن التوصل به إلى 
معرفة ما غاب عن الضرورة والحس . 


4 


فلو ُلنا« ان الدليل ما أرشد إلى الطاوب » رج الدليل الني م 


جيل به أحد عن أن مكون دليلا محدوداً بذلك الحد . 


وقد ذكر القاضي أبو بكر في بعض «صنفاته أن الدليل ««هوالرشد 
إلى امطلوب على وجه التجوز »"'' . والله أعلم" ] . 


والدال : هو الناصب للدليل " . 


معنى ذلك انه هو الذي يفعل فلا يستدل به على ما هو دليل عليه. 
وقد يكون هذا فيمن قصد الدلالة بذلك الفعل وفيمن ل يقصد ذلك » 
كاللصوص 'يستدل على مكانهم بآأرهم . فيسمى فاعل ذلك الأثر دالاً في 
الحقيقة . فقد بوصل بالفعل من / يو جد باختياره . فيقال لمن يعلم على 
ضرورة عام . والله أعلم وأحم . 


6 عرف القاضي أبو بكر في الانصاف (ص ١6١‏ ) الدليل بقوله : هو مأ 
أمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى معرفة ما لا يعم بإضطراره . 

(+) هذا النص الموجود بينالقوسين المربعينوقم فيالأصل المخطوطمتقدماً عن 
مكانه الصحيح المثدت فيه الآن يسبب سبو النامخ أو خطئه » إذ ورد 
بعد انتهاء الكلام على حد أصول الفقة ومعناه وقبل بدء الككلام على 
حد الدليل وحقيقته » فجاء الكلام على الدليل مبتوراً محتة النقص 
الذي اعتراه » ووقع النص مجافياً ببعناه الكلام المقول في تعريف أصول 
الفقة ومعناه » لاقتضاء سياق الكلام وترابط المعاني وجوده في موضعه 
الصحيح في غير المكان المسطور منه » فأثيتناه في موضعه الصحيح . 

(*) بهذا حده القاضي أبو بكر الباقلاني في الانصاف ( ص ١١‏ ) 


عر 


والمستدل : دو الطالب للدليل" . 

المستدل قِ الحقيقة هو الذىيطلب ما ستدل نه على مأ بر يل الودول 
اليه . كا يستدل به المكلف بالمحدثات على محدثه! » ويستدل بالآدلة الشرعرة 
على الاحكام الي جعلت أدلة عليها . 

وقد الى الذقهاء الحدج بالدليل 0 6 ولعلهم أرادوا ذلك أنه 
تج به الآن »؛ وقد تقدم استدلاله بيه على الحم الذي توصل به اليه » 
ويحتج الآن به على ثبوته . 

والمستدل عليه : هو الحك . وقد يقع على السائل أيضاً . 

حقيةة المستَدّل عليه هو اله » لآن المستدل ما يستدل بالآدلة على 
الأحكام, وإعا يصح هرأ باسناده إلى عرف الخاطيين الفقماء . فقد ستدل 
يأثر الإنسان على مكانه 6 وليس ذلك بحم ٠‏ ولكن ليس هذا من الادلة 

بل الآدلة عندهم في عرف تخاطيهم مأ اشتمل عليه هذا الحد ما بوصف 
د أدلة عندم , 

ودود وصف المحتج عليه بأنه مستدل عليه ١‏ لاتقدم من وصف 
الحتج بأنه مستدل . ذإذا كان الحتج مستدلآ صح أن يوصف الىتج عليه 
)١(‏ عرف القاضي أبو بكر في الانصاف ( ص ١١‏ ) المستدل بقوله : الناظر 


في الدليل واستدلاله نظره في الدليل وطلبه به عل ما غاب عنه . 
(؟) في الأصل : يأنها. 


أنه مدل عليه 5 
000 
والاستدلال : هو التفكر في حال الأنظور فيه طليا للعلم بما هو نظر 


الكل 


ومعدى ذلك ان الاستدلال هو الاهتداء بالدليل والاقتفاء لآثرة حى 
يوصل إلى الحم . 

والتفكر فيها قد يكون على وجوه » ولذلك "خص منها التفكر 
ليو جه الطلب للعلم بالحم المطاوبء أو لغلبة الظنفي كثير من الأحكام 
التي ليس طريقها العلم كالاحكام الثابتة بأخبار الآحاد والقياس . 

والبيان : الإيضا-"" 

ومعدى ذلك أ بوضح الآمر أو الناهي أو الخر أو الجاوب عا 
يقصد إلى إرضاحه ويزيل اللبس عته وسائر وجوه الاحتال الذي يمنع 
تبلمئه . من قوهم : وضح الصبح » ووضح الشيء » إذا ظهر وزال 
الجائل عله .00 


والمحداية : قد تكون بمعنى الارشاد . 


)١(‏ عرفه القاضي البلاقلانى في الانصاف (ص6١)‏ الاستدلال بقوله : هو 
نظر القلب المطلوب به عم ما غاب عن الضرورة والحس . 

(؟) وفي تعريفات الشسريف الجرجاني ( ص 4١‏ ) : البيان اظبار المعنى 
وإيضاح ما كان مستوراً قبله . وقمل هو الاخراج عن حد الإشكال . 


14١ 


ومعئى ذلك ان الحداية تكون بمعنى التوفيق . قال الله تعالى 
لنبيه يله ( انك لا عدي من أحببت )"' يريد بذلك لا توفقه . 

وأما ارشاده » فقد وجد منه مله لمن أدب ولن ل يحب . 

وتكون المداية أيضا بمعنى الارشاد . وقد جاء''' ذلك في قوله تعالى 
( وأمامُود فبديناهم فامتحبوا العمى على الهدى )''' . معناه ‏ والله 
أعلم - أرشدناه''' . ولو كان بمعنى قسد وفقهم لوجد مهم الايمان » وم 
استحيوا العمى على المدى . 

ولا قصدنا عمعنى أهداية فم ذكرناه الارشاد لزم أن تتحرز من المداية 
التي بمعنى التوفيق . وان كنا قد خرجنا بما احترزنا به عن حك الحدود 
على وجه التجوز . والعلم بأن مثل هذا لايذفى على من أراد الحقيقة . 
والله الموفق للصواب . 

و معنىذلك أن يكو نقد ورد اللفظ علىغاية ما و ضوعت عليه الألفاظ 
من الوضوح والبيان . 


. الآبة ١ه من القصص‎ )١( 

)0 في الأصل : قال 

() الآبة ؟١؛‏ من فصلت 

غ) في الأصل : رشدتاهم . وهو تصحيف » قال في المصباح : رسّده القاضي 
ترشيدا » جعله رشيدا . وليس هذا هو المعنى المقصود في الآية . 
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وذلك أن لا يحتمل اللفظ إلا معنى واحدا » لانه إذا اأحتمل معنيين 
فاكثر لم تحصل له غاية البيان . بل قد قصر عن هذه الغاية . 

وقد حده بعض أصحابنا بأنه اللفظ الذي لا تمل إلا معنى واحدا 
وهو معتى ما أشيرنا 'أيه , 

وقال بعضص أصحاينا:انه مأخوذ “كن النص 2 السبرىيرهو أرفع السير 
كا ان هذا أرفع الميين . 

وقال بعضهم : انه مأخوذ من ونصة العروس التي توضع فلديميا 
العروس وى لتمدو جميع الناس : ممت ذلك ا ذلك تم م مكن أن 
يتتارل د4 اظبارها وجلاؤها . 

والظاهر: هو المعنى الذي يسبق إلى فهم السامع من المعافي التي 
يحتملها الافظ . 

ومعنى ذلك أن يكون اللفظ يحتمل معنيين ذزائدا » إلا انه يكون 
في بعضها أظبر منه في سائرها » إما لعرف استعمال في لغة أو شرع 
أو صناعة . 

ولان الأذخل موضوع له »وقد يستعمل في غيره » فإذأ ورد على 
السامع سيق إلى فهمه أن الأراد به ما هو أظبر قده . 

ولا يدخل على هذا النص لقولنا « من المعاني التي يحتملها اللفظ » 
لأن النص ليس له غير معني واحد . وبذلك يتميز من الظاهر . 


1 


والعموم : اسدغر اق ما تناوله اللفظ . 
غير ذلك ما يعمه لفظ » ويقتضي ذلك اللفظ استيعاب ما يصح أرنف 
يتناوله ويمع عله ٠‏ 

فإن معغى العموم حمل ذلك الاذخل على جسم مأ بصخ أت يمع عليه 
أسم رجل : 

فعنى العموم حمله على كل ما يصح أن يتناوله اللفظ إلا أن خصصه 
دليل يخرج به بعض ما تناوله . 

والخصوص : افراد يعض الملة بالذكر . وقد يكون أخراج يعض 
م تنأوله اأعموم عن حكمةه ٠.‏ ولفظ التخصيص فبه أيين ٠.‏ 

ومعتى ذلك اننا إذا قلنا ان اللفظ ورد" عاما »ثم ورد لفظ آخر 
يتثاول بعض تاك الجملة وصف بأنه خاص . 

مثل قوله تعالى ( فاقتاوا''' المشركين حيث وجدقوهم )"'' . فان 
ها الافظ عام في كلمثرك. فإذا ورد لفظ يتناول قل المبود والنصارى 
قبل هذا لفظ خاص . ععثى أنه مثل أقتاوا الود » يتناول الجملة التي 


)١(‏ في الأصل : برد 
69 في الأصل : اقتلوا . وهو خطأ 
() الآية ه من التوبة 


1 


استوعبها اللفظ العام . من قولهم خص فلان بكذاء بمعنى انه أفرد به 
دون غيره من يشمله وإياه معنى أو معان . 

فإذا كان الافظ الخاص حكه حك اللفظ العام على ما قدمناه قيل هذا 
لفظ خاص ولفظ عام وإذا كان حكم اللفظ الخاصيضاد حكم اللفظالعام 
بأن أخرجمن اللفظ بءض ما تناولهمثل قوله تعالى( فاقتلوا'” المشركين) 
ثم يرد بعد هذا النبي عن قتل من أدى الجزية » فإنه قد أخرج باللفظ 
الخاص بعض ما تناوله اللفظ العام » فيصح أن يقال في هذا انه خصوص, 
بمعنى ان أهل الجزية خصّوا بهذا . ولفظ التخصيص فيه أظهر وأكثر 
استعالا عند أهل الجدل . 

ومعنى ذلك ان هذا خص اللفظ الاول فجعله خاصاً فيمن ل دؤد 
الجزية بعد أن كان عاماً فيبم وفي سواهم ويحتمل أن يكون معنى ذلك انه 
.خص من يقع عليه يحكم مخالف للذي ورد به اللفظ العام . والله أعلم . 

امجمل : مالا يفهم اأراد به من لفظه » ويفّقر في بيانه إلى غيره . 
معنى الجمل أن يكون اللفط يتناول جملة المعنى دون تفصيله » وورد 
على صفة تقع تحتها صفات وأجناس متغايرة . ولذلك قيل في حده « انه 
لا يفهم الراد به من لفظه 2 لوقوءه على أجناس متياينة متلفة » فلا يمن 
امتثال الآمر به إلا بعد بيانه » لآن الأمور لو أراد امدّثال الأمر .به لم 
يمكنه القصد إلى جنس مخصوص » لان الافظ الجمل لا يقتضيه ولا ينبىء 
عنه بمجرده ء ذأما كان هذا حكه افتقر إلى معنى غيره يبينه وبوضح عن 
جنسه وقدره وصفاته وغير ذلك من أحكامه , 
(1) في الأصل : اقتلوا . وهو غطأ . 
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وذلك مثل 5وله تعالى ( ومن وتلل مظلوماً فد جعلنا لوليه 
سلطانا )"' فافظة الساطان هبنا تملة » لا يعلم المراد بها [ من ]”” 
جنس مخصوص هن قتلى أو دية أو مس أو غير ذلك . 

ومن ذالك قوله عه « أمرت أن اقاتئلالداس حق يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا قالوها عصموا مني أموالهم ودماءه إلايحقها'"' » . فلفظة الحق هبنا 
مملة ؛ لآنه لا يعام جذس المق ولا قدره . وقد عاد ذلك بالاح.ال في قوله 
« عصموا مني دماءهم وأمواهم ؛ وأن كان اللفظ عاماً معروف الجنس . 
لكنه ا استثني منه عمل غير معلوم » صار ما بقي منه عملا غير معلوم . 

والمفسر : ما فهم المراد به من لفظه » ول يفدقر في بيانه إلى غيره . 

معنى ذلك ان لفظ التفسير يقتضي تبيين ما يةصد الى تفسيره 


قأصد يعد إحماله و إيهامه . 


ويصح أن بوصف بذلك إذا كان 7 ورصع | من اليه نبحتياة على ٠وذوع‏ 
يقتذي كونه مفسرا . إذا كان ذلك قاما قصدن بالحد إلى يدان اللفظ 
الذدى دو صوه الْتمسير و التفصصمل ٠‏ 
ناذا ورد اللفظ س0 لاتقصد العبارة [ البيان ]'' عتة من المعافى 
)١(‏ الآبة سم من الاسر 
6 زيادة على ل يقتضيها الساق . 
() رواه اليخاري وملم وابو داود والترمذي ( انظر كشف الفا 
للعجلوني 144/١‏ ) وذكر السبوطي في كتابه الازهار المتنائرة في 
الاحاديث ااتواترة ( ص * ) انه حديث متواتر . 


(4) زيادة على الأصل يقتضمها السماق . 
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على وجه التفصيل والإيضاح » وبلغ ءن ذلك مبلغا يفهم امراد به من 
لفظه كان مفسرا . وماكان هذا حكمه » ل يفتقر في بييانه إلى غيره 
والله أعلم . 

وام : يستعمل في الفسر » ويستعمل في الذي ل ينسخ . 

فإذا استعملناه في المفسر » ققد تقدم معنئاه » ويكون وصفناله 
حينئذ بأنه محكم انه قد أحم تفسيره وإيضاحه ووضعه ونظمه على ما 
قصد به من الإيضاح . 

وإذا قلنا أن معناه الذي ل ينسخ » فان معناه المنوع من النسخ . 
وقد قال مجاهد في قوله تعالى ( آلر » كتاب أحكمت آياته ) '" ان معنى 
ذلك منعت من النسخ . وقد قيل انه ماخوذ من حكمة الاجام التي تمنع 
الفرس من الجاح . 

والمتشابه : هو الشكل الذي يحتاج في فهم المراد به إلى تفكر وتأمل. 

ومعنى وصفنا له بأنه متشابه أن يحتمل معافى مختلفة يتشابه تعلقما 
باللفظ . ولذلك احتاج قييز المراد منها باللفظ إلى فكر وتامل يتميز به 
امراة قن شر 

والمطلق : هو اللفظ الواقع على صفات ل دقيد ببعضها . 

ومعنى ذلك ان يرد اللفظ يتناول مذكوراً يدح وجوده على صفات 
متغايرة مختلفة » ولا يقيد بشيء منها . 


17 


مثل قوله تعالى في آية الظهار ( فتحرير رقبة من قبل أن يتّاسا ) '" 
فكذلك العتق في الظبار بافظ الرقبة » والرقبة واقعة على صفات متغابرة 
من كفر وإءان وذكورة وأنوثة وصغر وكير وكام وتقصان »ول يقيدها 
بصفة تتميز بها ما يخالفها » فبذا الذى يسميه أهل الجدل المطلق . 

والمقيد : دو اللفظ الواقع على صفات قد قيد ببعضها . 

ومعتى ذلك أن يكون اللفظ الوارد ية:_اول ااذكور الموجود على 
صفات عتغايرة ويقيد بيعضها » فيتميز بذلك ما يخالفه في تلك الصفة . 

وذلك مثل قوله تعالى فى كفارة القتل ( فتحرير رقبة «ؤمنة /*' 
فاسم الرقبة واقع على |أؤمنة والكافرة » فاما قيده هبنا بالإيمان كان مقيدا 
نو هذا ارجف وان تانعط لها فكي ذاك من المقات.: 

والتأويل : صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يمه . 

ش ومعنى ذلك أن يكون الكلام تمل معنيين فز ابر آلا أن أحدها 
أظهر في ذلك اللفظ إما لوضع أو استّءمال أو عرف . فإذا ورد وجب 
حمله على ظاهره الا أن يرد دليل يصرفه عن ذلك الظاهر إلى بض ما 
>تمله . ويسمي أهل الجدل ذلك الصرف تأويلآ . 


وذلك [ 5] " قوله تعالى ( والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلائة 


)1 م من الجادلة 1 
)٠(‏ الآبة 49 من النساء . 
() زيادة على الاصل يقتضبها الساق . 
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قروء ) ' . فافظة « يتربصن * ظاهرها الخبر » ويحتمل أن يراد ها 
الآمر . فاو تتركتا والظاهر لهلناها على الخبر » الا انا نجد من اللمطلقات 
من لا يتردصن » وخبر الباري تبارك وتع الى لا يصح أن بقع بخلاف 
مخيره » فثبت بذلك ان المراد به الأمر . وإلله أعلم بالصواب . 

والنسخ : إزالة الحكالثابت بشرع متقدم بشرع متأخر عنه على وجه 
لولاه لكان ثأيتاً 5 

معذى ذالك أن النسخ فِ كلام السرب لل يكويت كعءَى الكتادة وليس 
هرا الذى بر دده بهذا الحد. ودكون جعدى الازالة , من قوهُم نسخت 
الشمس الظل » إذا أزالته . وهو معذى النسخ ف الشرع » وهو أن يزال 
حم كن الادكام دعل َف دمعت الامر د4 5 

فأما الحكم الوارد ابتداء فلا يسمى عند اهل الجدل نخ] » وكذلك 
اذأ حظر معنى دن امعان مده من الزمان مقدرة ( 8 نقصت المدة واتقضى 
حو ا هاالحظر, لم بوصف ذلك دأنه لسعم ًَ لاك م تقدم من الحظر لم 
يرل بتلك الإباحة التي خلفته » واما زال بإنقضاء مدته » ولذلك قلنا ان 
النسخ رأ أزالة لكا الثانت » ؟ بر دد أنه بق 86 3 الازاله لَه 6 ولو 
كانت انقضت مدته للا ( ١١1ب‏ ) وصف أنه مزال . 

وقولنا « بشرع متقدم بشرع متأخر عنه ' احنترازا لاحن واستيعاباً 
لأمحدود 3 لآنا لو قَانا «أز اله الحكم أ الاريك دول متعدم بقول متأخر عنه» 
على ما قاله كثير من شمو خنا رج عن هرا 83 يسليلك امساح الافعال بالافعال 
(1) الآية م 5؟ من الدقرة . 
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ونسخ الأموال بالآفعال ونسخ الأفعال بالأقوال . فإذا علقنا ذلك بلفظه 
, الشرع » اشتملت على الأقوال والافعال واستوعبت الحد . 

وقلناه« بشرع متأخرعنه ' لآن الناسخ من شرطه ارتف يتأخر عن 
المنسوخ ء ولا يرد قبله ولا معه : 


وقولنا « على وجه لولاهلكان ثابتا » تبين لما تقدم من أن النسخ اعا 
يكون بازالة الحكم الأول بالحكم الثاني لا .انقضاء مد ته وورود 
مايخالته بعده . 
عنه مما خالفه )١(‏ . 

ومععى ذلك عند القائلين به - ان دعلن الحكم على صفة موجدودة 
في بعض الجنس » فيدل ذلك عند القائلين به أن حكم مالم توجد فيه 
تلك الصفة مخالف لحكم ما وجدت فيه . 
٠‏ وذلك مثلماروي عن النبي صلى الله عليه وسام أنه قال * في سائة 


إ 


الغنم الزكاة (") “ فدل ذلك عند القائلين بدليل الطاب على ان ما ليس 
بسائٌة من الغنم لا زكاة فيها : 
وذلك أن الساعة عندهم منطوق محكباء والمعاوفة مسكوت عنبا » 
)١(‏ وهوالممى بمفهوم المخالفة . 
(0) اخرج نمحدمه النسائي في سئنه ( 74/0 ) بلفظ : « وفي صدقة الغنم 


في سائمتها اذا كانت اربعين ففيها شاة الى عشرين ومائة » ول أعثر على 
تخريج للفظ المصنف . 


فوجب ان يكون حكم المعاوفة غير حكم السائة . 
وقد ذكرنا ان هذا ليس بصحيح ء لآن ما نص على حكمه ثبت 

سكنة النهن .ونا كت هن كته دن العاوقة الأول حاان (لنا) 
يثيت فيه يذلك النص حكم مخالف ل نص عليه ولا ماثل له » وانما يجب 
أن يطلب دايل حكمه قِ الشوع كسار ماسكت عنه . وهذا فائْدة 
تخصيص ما نص على حكمه . 

ولحن الخطاب : هو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به . 

وفحوى الخطاب : ما يعنهم من نفس الطاب من قصد المتكلم 
درف اللفة )١(‏ ., 

والحصر (5): له لفظ واحد انما (؟) . 

ومعني الخطاب : ه__و القياس . 

والحقيقة كل لفظ بقى على موضوعه (4) . 

معنى وصفنا هذا بأنه حديقه انه م تعمل فها وضع له على الحقيقة » 


) ١١؟ وقد حده الشيريف التاماني المالى في مفتاح الوصول ( ص‎ )١( 
. بقوله : هو ان يعمل ان المسككوت عنه أولى بالحم من المنطوق به‎ 
. ويسمى أيضاً مفهوم الموافقة‎ 

(؟) في الأصل : والحظر . ودو تصحف 

(*) عرف الشريف الجرجاني الحصر بأنه عدارة عن ابراد الشيء على عدد 
معين . و التعريفات ص 78 » 

(4) حد الشريف التامسانى الحقبقة في مفتاح الوصول ه ص هذ » يقوله : 
اللفظ المستممل فيا وضع له . 


إن 


تميعدل يه عنه » ولا يجوز به معناه . من قوطهم : هذا <قسقة الآمر . فإذا 
استعمل اللذط في امعنى الذى له وصف بأنه حقيقةفيهععنى ا 
بالعدول به عما وضع له » ولا نقل عن ذلك بتجوز ولاغيره . 

والمجاز : كل لفظ وز به عن موضوعه (؟) . 

ومعنى وصفنا له يذلك ان العمل له جاوز استعماله ها و ضع له الى 
غيره . من قوهم : جاوز فلان قدره » اذا تعداه . واسّءهلى ذالك ودثر 
في كلامهم حتى سموا اللفط العمل في غير ما وضع له يازا وسموا 
المتكلم به متجوزاً . وهو شائع ذائع في كلام العرب » ولا يكون الناطق 
ذلك يشكلا بعر لقة الغري» أن العرنب امات هذه الالقاط غير 
ما وضءت له على هذا الوجه » فكان ذلك من اللغة العربية . 

الأمسر : اقتضاء المأمور به بالقول على وجه الاستعلاء والقسر (5) 

ومعنى ذلك ألا يكون أمر؟ الا باستدعاء الفعل ‏ » وذلك يتميز 
( 8-17 ) من الإباحة » لآن المبيح لا يستدعي الفعل » وائمًا يأذن في 
والامر يستدعيه على وجه ماهو آمر به من وجوب أو ندب . 


. في الأصل : يسامح‎ )١( 

(؟) وقد عرف الشريف التاساني المالي المجاز في مفتاح الوصول و ص 76 » 
بقرله : اللفظ المستعمل في غيرما وضع له لعلاقة ببنه وبين ما وضع له . 

(م) في الأصل : القصر . وهو تصحيف . والقسر هو القبر ما جاء في 
الضاح جين 
وحمد الشريف التاساني الأمر في مفتاح الرصولهد ص .” » بقوله: 
هر القول الدال على طلب الفمل على وجه الاستعلاء . 


ّمه 


وقوله ه« على وجه الاستعلاء والقسر7١)»‏ ما يختص به الأمر ويتميز 
امن الشفاعة والرغبة » لآن الشافع والراغب يستدعي الفعل » لكن على 
وجه الرغبة والاضوع ء والآمر يستدعيه على وجه الغلبة والقبر . 
الواجب : ما كان في تركه عقاب من حيث هو ترك له على وجة ما . 
قوله « ما كان في تركة ءة_اب » ترك الفعل هو ضده » وترك المي 
الوقوف والجلوس والاضطجاع . كل واحد من هذه يسمى تركا لامي » 
والمشي ترك لكل واحد من هذه في عرف تخاطب المتكامين وأهل الجدل. 
ويتميز الواجب من اندوب اليه بأن في تركه عقايآ » وليس فيترك 
المندوب اليه ولا المباح عقاب . مال ذلك : ان من ترك صلاة الفرض الى 
جالوس أو غيره ح<تى فات وقتها استدى العقاب. ومن ترك الصلاة النافلة 
الى جاوس » أو ترك الوقوف الميباح الى جلوس ل يتحق بشيء من 
للك عفان :. 
وقلناه من حيث هو ترك له » احترازً من ترك المباح والمندوب 
اليه الى معصّة » فانه ب-ة<ق العقاب ؛ ليس من حيث انه ترك المندوب 
والمياح » ولكن من حيث فعل المعصية . 
يدين ذلك: انه اذا ترك صلاة الفرض » الى أي شيء تركها » استحق 
بدلك الءقاب » لآنه ترك الواجب . واذا ترك المندوب اليه والباح » الى 
معصية استحق العةق_اب من حيث فعل اللممصية ( ؟١ ‏ أ) لا من حيث 


ترك المندوب اليه والمباح واذا ترك أحدههماالىغير معصية ل يستحق عقاباً» 


. في الأصل : القصر‎ )١( 
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فتميز بذلك ترك الواجب من المادوب اليه والمباح . ولذلك قيدنا الحد 
بقولتا«ه من حمث هو ترك له »2 . 
وقولنا , على وجه ما » احتراز من الواجب الخير فيه كا لكفارات 
الق أخني الللكقى قرا نوق الندى و الإط عام و الككبموا .الا مين عل 3و ل دن 
أصحانا إن معأ واحجب 6 فانهدترك بعضها وهو وادما 6 ولا 3 عليه 
ومعنى فولنا ١‏ على وجه » تريد الا مكون ألى دل امنا ثر كةامن 
الواجب »امأ دن الواجب لدعن قده تخسر 3 وامأ لآنه ترك ميلع امير 
فه وم يقض الكفارة شد يء »وهوالغرض والمكدرب 5 
وقد عير بعض أصحايئنا عن مؤ كد السئن بالواجب » وه_ذا تجوز 
' في العبارة١)‏ وليس بحقيقة . وذهب بعض أصحابنا إلى أن الواجب وإن 
كان في تر كه عقاب فرتبته دون رتبة الفرض . 
والواجب مأ ثست بقول الني صلى الله عليه وس . وهذأ ليس بصحيح 
لآن ما ثبت بقول النى عليه السلام وما ثبت بنص القرآن » فكل هنعند 
الثهثايت ينص القرآن » لقولهتعالى ( واطيعوا الله وأطيعواالرسول)(؟) 
)١(‏ في الأصل ٠‏ عبارة . 
(؟) الآبةق مه من المائدة. 
(#) الآية 4# من النور. 
4ه 


لد 


وذهب القاضى أبو جمد فى ( 7١ب‏ ) بعض كلامه الى ان الواح.ب 
ما أثم بتركه وم يجب قضاؤه؛ وان الفرضمما يازم ‏ مع مافي تركه من 
الاثم قضاؤه . 

وهذا أيضا ليس بالبّين » لآن القضاء مما يجب عند محققي أصحابنا 
بأمر ثان » واختلاف العبادات في مقادير ال مأثم بتركها لا يفرق بين في 
معنى الوجوب . 

والصواب أن الواجب والفرض سواء » ورا كان الواجب أثيت ف 
ذلك , لآن الواجب من وجب الخائط إذا سقط » فكأن هذه العيادة قد 
سقطت على المكلف سقوطأ يلزمه ولا يمكنه الفرار عنها ولا الخلص منها 
الا بأدائها . والفرض لفظ مشترك بين التقدير واللزوم . وعلى ه ذا 
محققوا أصحابنا وغيرهم . 

المندوب اليه ؛ هو المأموربه الذى في ذمله ثواب»ولديس في تركة عقاب 
من حيث هو تراك له على وده ما ْ 

قولنا « هو المأمور به » وصفناه بذلك لخالفة من خالف فيه بقوله 
1 انه ليس بمامور به . ولآن هذه الصفة تتميز به منه لقولنا ٠‏ في فعله 
ثواب » (') هذه الصئة موكدة لذلك . 

الاح : ما ثبت من جببة الشمرع أن لا ثواب في ذعله ولا عقاب في 
تركه من حيث هو ترأك له على وجه ما 


. في الأصل : وقوله‎ )١( 
. (؟) في الأصل : الا ان‎ 
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قولنا ‏ ما ثبت من جبة الشرع » مبني على ما ذهب اليه أهل الحق 
من ان الإباحة والحظر والوجوب أحكام شرعية » ليس للعقل فيها يحال» 
ولا لشوتها تعلق به » وانما ذلك يحسب ما ورد به الشرع.  )]_١5(‏ 

ولذلك قلنا إن المباح ما علمت بالشرع صفاته التي هو عليها من « ان 
لا ثواب في فعله » وبهذا يتميز من الواجب والمندوب اليه » لآن في فعلمم) 
تواباً » ويشارك المندوب اليه في ان لا عقاب فى تركة » ويذلك يتميزان 
من الواجب . 

وقلنا ه من حيث هو ترك له * نريد اذا ترك المباح من الجلوس الى 
مشي أو وقوف مباح فلا إثم عليه.ولو تركه الى قربة لكان في تركهثواب 
من حيك قعل القرره لاآمن جيف كا الداع » ولواتز كه إل التي فى 
معصية لكان في مشيه عقاب لا من حيث ترك الجلوس المياح » ولكن من 
حيث فعل المشي المحظور . والله اعم . 

السنة : مأرسم ليحتدى . 

هذا أصل موضوع هذه اللفظة . ولذلك يقال سنة النبى صلى الله عليه 
وس بمعق انه ما رمعه . 
ظ ولذلك تقول الفقباء « يقرأ )١(‏ السنة » يمعنى انة يقرأ ما شرع الني 
صلى الله عليه وسلم سننا من ذلك إما ينطق أو بفعل أو بنصب دلول . 

ودسمي أهلى الحديث « سنن » بمدنى أنه يتضمن ما رممه الني 
صلى الله عليه وسلم لآمته . 

. في الأصل : نقرأ‎ )١( 

2 


ود بسدهي دعص الفقهاء »ما دصلت له رتمة ف النوافل 5 4 
فقولون « صلاة العيدن مسنة ٠»‏ والوترسية ,.. 

واختافوا ف ركءتي الفحجر 4 وخهآال اكيت إسيتا من اليدق: دل 
هي دن الرغائب 1 وكال أدن عمك الحم : ذي دن السدن 5 واءأ اختلفا قِ 
ذلك لاخدلة في ىق الصدة ارق 5 تسن التوائل جنة: 

ومدذهب اكيت انعي.: المتدق كن التوامهل اغا هي ف أظبر (15 ب ( 
ركعتي الفجر بهذه الحال » بل كان يصايها في بيته . قَذَ] )١(‏ وكان ذلك 
حكما 6 ل كن عنده هن ادن : 

وعدد در أ عمل | )) الحكم ان مهى السئة من الثواف ل ما كان 
مقدرأ لا بزاد عليه ولا دشقص مدك . وهده دال ر كعتي الفدر ولذلك 
وصفما بأنها من العندن 55 والله اعم 2 وم لوصف عدده (؟) صلاة اللدل 
دأنهأ “كن ادق لا كانت عير معدرة . 

العبادة عي الطاعة وااتذلل لله تعالى بإنباع ما شرع . 


قولنا , ذي الطاعة ١‏ دمل معدمان : 


. أي فردا كا في المصباح اانير‎ )١( 

(؟) زيادة على ما فى الأصل يقتض.ها الساق » ويدو أنها سقطت من الأصل 
لسبو الناسخ 1 

(؟) في الاصل : عذد . 
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أحدهما: امتثل الآمر . وهو مةّتضاه في اللغة . الا انه في اللغة واقع 
على كل امتثال لأمر الآمر في طاعة أو معصية » لكننا قد احترزنا )١(‏ من 
المعصية بقولما « والتذلل لله تءالى » (؟) » لآن طاعة الباري تعالى 
لايصح (7) أن تكون معصية . 

والثاني: ان الطاعة (؟) اذا اطلقت في الشرع فانها تقتضي القربة» 
وطاعة البارى تعالى دون طاعة غيره . 

الحسن : ما أمرنا بمدح فاعله (4) 

وفيق ذلك أن يدن الآثفال وقنيحها لأتعرذوت :المقل وا 
يعرف بالشرع . فما أمّر نا الشوع بمدح فاعله فو حسنء وما لم نؤمر 
بمدح فاعله فليس يسن. وقديصح أن يوصف بأنه قبيح اذا أمرنا بِذم فاعله 
كالمعاصي . وقد يستحيل ان بوصف بقبح مع استحالة وصفه ( ١9‏ أ) 
بالحسن اذا لم نؤمر بمدح ماعله ولا يذمه كا لافعال المباحة من الجاوس 
والقيام » ل لم نؤءر (5) بمدح فاعله ولا يذمه استحال [ وصفها ] () 


. في الأصل : احتززة‎ )١( 

(؟) في الأصل : بالعبادة . 

() في الأصل : لا تصح ٠‏ 

(؛) عرف القاضي الباقلاني في الانصاف (ص 44 ) الحسن والقبيح بقوله : 
الحسن ما وافى الأمره ن الفعل . والقببح ما وافى النبي من الفمل . 
وليس الحسن حسناً من قبل الصورة ولا القبيح قببحا من قبل الصورة . 

(ه) في الآصل : يؤمر . 

(1) زيادة على الأصل يقتضيها السباق . 


مه 


بأنها حسنة أو قبيحة . 

لظم : التّء__ دي . 

ومعنى ذلك أن يؤمر المكلف فيتعدى ما أمر به . وعلى هذا لا يصلح 
إن بوصف غير المأمور بظلم » لآنه لم : تعد أهو ا ب«روادلك ا وضي من 
حى كلقن الخيوّاق اذااعافيو العو يانه يبال لاله لم ينه عن 
ذلك , ولا توجه اليه أمر بضده . 

الجائز : يستعمل فيما لا إِنم فييه. وحده #ماواتتيق القع 
ويستعمل في العقود التي لا تازم » وحده : ما كان للعاقد فسخه . 

وقولنا « في لا إثم فيه » أنه جائز معناه انه ض د الفاد الذي يأثم 
فاعله . فيقال : يجوز للولي ان يقتص من قدّل وليه . بمعنى انه لا يأئم في 
ذلك ان فعله . ويجوز للرجل ان يبيع الوب بالثوبين يدا بيد . بمعنى انه 
لا تم عليه فيه » وان بيعه هذا شرعي » كم أن قَتَل المقتص قاتل وليه 

شرعي . ولو فعله ظامآ ام يصح ان بوصف بأن قتله جائز ا كان قتله 
تخالفا للشرع ومنافيا له . وكذلك يقال : لا يجوز ان يبيع الرجل دهم 
بدرهمين » لآن ذلك ينافي الشرع ويأتم فاعله . 

وآها وصذنا ما لادازم من الءةود انه عقد جائز كالقراض والشر كه؛ 
فائما وصفناه رذلك )١(‏ كفا كان لكل واحد من المتعاقدين فدخه . ولا 
وصف يذلك عقد البيع ولا عقد الإجارة » بل بوصف ,أنه عقد لازم لما 


. في الأصل : لذلك‎ )١( 
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لم ( ١5‏ ب ) يكن لأحد المتعاقدين فدخه . ولو كان لاحد المتعاقدين 
فسخه ء ول يكن للآاخرةف+*هكالجمعل» لكان جاتزا في <ق من له فسخه 
ولازما في حق من ليس له ذلك . والله 'علم . 

الششرط : ما يعدم الحم يعدمه . ولا يوجد بوجوده . 

هذا على ما وصفتاه من أن معتى الثر ط ما يعدم الحكم بعدمه ولا 
يوجد بوجوده . ولو كان ما يوجد بوجوده لكان علة للحكم . 

وهذا في الأحكام الشرعية مشبه بالشر وط والعلل في الأحكام 
العقلدة . 

مثال ذلك : ان الطهارة لما كانت شرط في صحة الصلاة » عدمت 
الصلاة يعدمها » ولم توجد بوجودها فد تصحم الطهارة ولا تصح الصلاة. 

مثال ذلك من الآأ<كام العقلية : ان الحياة شرط في صحة وج ود 
الدلد» تمتتعيل زوع الغا مم عدم لياف 

الخبر : هو الوصف للمُخبر عنه . 

وتوضيح )١1(‏ هنأ ان كل خبر فهو وصف للمخبر عنه » إما 
بقيام أو قعود أو مشي أو حياة أو موت أو غنى أو فقر أو غير ذلك . 
وتتبع هذا يبين صحة ما فلنأه . 

فكل وصف للموصوف فهو خير عنه .عا يوصف به » والجد اذا 


اطرد وانعكس ولم بنتقض في أحد الوجبين . حكم بصحته . 
)١(‏ في الأصل : وتصحمح . 


والكلام على ما حدً به سائر المتكامين الخعرياتي في نفس الكتاب(١)‏ 
والذى أواوة ه_دأ الى_ د وأدنّه دن شضوخنا القاخضي أبو جعضر 
السمتانى ر حمه الله ه» وهو أصح ما ورد في ذلك . والله اعلم 

الصدق : الوصف للمخبر عنه على ما هو به . (15_]) 

ومعى ذلكأن الصدى والكدب من صفات الذي تخنصده “فلا يدخل 
في شيء من انواع الكلام غيره فكل من وصف شيمأ على ما هو به فبو 
صادق 5 خيره وكل (؟) صادق في خيره هو واصف لاموصوف على 
ما هو بة » سواء قصد ذلك أو لم دقص_ده . وكذلك الحددب 5 قال ألله 
تعالى ( ليدين لهم 'لذي يختلءون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذيين ) 
(؟) . وقد تقدم الكلام على باق ما في الحد من الألفاظ . 

التوائر : كل خير وقع العلم :مخبره ضرورة من جبة الخبر . 

لفظة التواتر » مقتضاها في كلام العرب التتابع والاتصال . مكأن 
هذا الخر اتصل وتتابع حتى وقع العام به قتى بلغ هذا الحد من الاتصال 
وصف بأنه مدتواتر ومتى قصر عند ولم ببلفه لم يوصف بدلاك وان كان 

)١1(‏ يرد في ثنايا هذا الكتاب ما حد به ا متكامون الخبر. وقد حدالماقلاني 

من المتكامين اخبر في التمممد ( ص )1٠١‏ بأنه مايصح ان يدخله الصدق 

أو الككذب ؟ لأنه متى أمككن دخول الصدق أو الكذب فنه كانخبراً. 

ومى/ يمكن داك قمه حرج عن ان يكرن م 1 وممدا الاختصاص 

فارى ابر ما لدس يبر من الكلام ومائر الذوات التي ليست يخبر . 
(؟) الآية وم من النحل 


قد تتابع وتواتر . 
وهذا بحسب عرف تخاطب أهل الجدل وتواطثهم )١(‏ على هذه 
الالفاظ وما يريدون بها » وذلك سائغ اذا لم يخرج عن لغة العرب على 
حسب مابيناه في الكتاب من حك الأسماء العرفية . 
وقلنا « بمخبره ضرورة * يقتضي !' "ان العلم الواقع بالخير ا آدواتر 
علم ضرورة على ما يقوله شيوخ أهل الهق لا علم نظر واست_دلال على 
مايةرله غيرهم . 
وقلنا « من جبة اير > احتراز ممن أذير عا يعلمه الانسان ضرورة 
فانه يقع له العلم » لكن ليس من جبة الخيرية . (15ب) 
مثل ان يخبرك أنسان ان الاثدين أكثر من الواحد » وان الضدين لا 
يجتمعان ‏ فإن العلم الضروري يقع لك بما أخبر بة » ولكن اديس منجبة 
خيره (5) , بل (4) من جبة علمك به . 
فبهذه الخاصية يتميز العام الواقع بخبر التواتر أنه لايقع الا من جبة 
الخيرين بذ » ولولا ذلك ل يقع العلم بما أخبروا به . وما قدمناه من البر 
بن الاثنين أكثر من الواحد ؛ وان الضدين لا يجتمعان يقع العلم بمخبره 
ضرورة , سواء أخبر بة ألم يخبر بة » ولا تأثير لخيره في شيء من ذلك . 
والله اعلم . 
)١(‏ في الأصل : توطوءهم . 
() في الاصل : تقتفي . 
)م( في الاصل : غيره 1 
(؛) في الأصل : ولكن . 
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المسند : ما اتصل أسناده . 


معنى ذلك ان يتصل نقل الرواة له » فيخبر كل واحد منهم بمن نقل 
الله »الى ان يتتصل ذلك الى الصحابلي رذي الله عنه الذى نقله عن النبيصلى 
الله عليه وسام . 

فإن أخل فيه بذكر واحد من رواته » سواء كآن الصدابىي أو غيره 
فيو مرسل . ومعنى ذلك أنه قد أهمل فيه ذكر يعض رواته واحد كان 
أو أكثر من ذلك . 

الموقوف:ما وقف به على الراوي ول يبلغ به النبيصبى الله عليه وسلم 

ومعنى ذلك انه وقف على الص<ابى ركذي اللّهعنه أو غيره من رواته» 
فجعل من وله » ولم يرفع ولا وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم باسناد 
أو ارسال 

وذ الألقاط كلر اول حبسي الواعةاين أغل المعافة ..وتصرام 
لماعلى هذا الدوع ما تحتمله دون ساثئر محتملاتها . 


الاجماع: ابفاق عاماء العصر على حدكم الحادثة . 


لفطل الا ماع اذا اطلق في الشرع أقتضى ما ذكرناه » ويقتض 
(ط1_أ) [جماع جاعة على عير ذلك دكن الاراء والاقوال والاعال : الا 
غوف الامتفوال عند الذق اسم ف مل حم نا قلمناة ولا فلا قهر 


الجد بعير ذلك ما لاستءمل ىد 5 ادن اع الا رده :4 . 


يي 


وهرا الحد على مدذلهب من برى أن الاجماع د عمد دعسك الاختلاف . 


57 


فأما على ملمهب دكن يقول انك موتالخالف واجماعالباقين بعذه لادنعقد 
5 الاجماع ع« فلا دد من الزيادة قْ هرا الحد . فمال . اجماع عاماء العدرفي 

التقليد: التزام حكم المقلد من غير دليل . 

ومعى ذلك أن يلتزم كلد فقول المقلنً شويها وددناً»ودءتقدماحرمه 
خرانا وما أوسية واها) وما آاخةماه] موغير دل معدل شعن 
شيء من ذلك غير قول من قلّده . ولو صار اليه بدليل » فانه فرض من 

الاجتهاد : بذل الوسع في طلبصواب الحكم”. 

وهو على طريق من قال ان الحق في واحد؛ وان الملكلف انما كلف 
طليه ولم يكلف ادراكه . 

وأما على قول القاضي أبي بكر , ان كل تخدلى مصدب »فإن الحديجب 
ان يقال فيه بذل الوسع في بلوغ حكم الحادثة . 

وقال عمد بن خويز منداد )١(‏ : ان حده بذل الوسع في ب اوغ 

/ 

الغرض . وهذا الحد ليس بحد فقري على الحقيقة » لآن هذا حكوكل 
يحتهد في طاب حكم وغيره ومن أراد اجراءه على ماقدمناه من الحدود 
الفقببة فالصواب (؟) ... 

الرأي : اعتقاد ادراك صواب الحكم الذي لم ينص عليه.(/11_ب) 

(1) في الأصل : خويز منداذ . 

(؟) من هنا يبتدىء الحزم . 
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والفرق دده ودمسنس الاجة,اد ان الاجتهادمءدى طمب الصواب 7 
والرأي معدى ادراك الصواب 5 ولذلك يقال . ان الرأى الأصمب ةا 
0 . قلا دعاير ون ذلك الا عن كال الاجتهاد واد.اك اأطاوب : 


وقال ابن دويز منداد )١(‏ : الر أى استخرا جَ سن العاوية . وهدأ 
من زظير الحد الأول في أنه ليس مقصور (؟) على الرأي الفقبي » لآن هذا 
حكم كل رأي مصيب ف الفقه وغيره »على انه ينتقض بالرأي الغاسد » 
فإنه رأي ولا يستخرج <سن العاقية » بل يتخرج به سوء العاقبة . 

الاستحسان : إخترار القول من غير دليل ولا تقامد . 

وقد اختلفت تأويلات أصحاينا في الات <سان » ذذهس محمد بن 
خويز منداد: (؟) الى انه الأخذ بأقوى الدايلين ومعنى ذاك ان يتءارض 
دليلان ويأخد بأقوى الدليلن . و٠ءنى‏ ذلك ان يتعارض دايلان قيأ<د 
بأصحه| وأقواحما تعلة] باللدلول عليه . 


وهذا.ليس في الاستحان بسديل » واما هو الأخذ بما ترجح من 


الدالمين التعارضين . 


وذ_ل ير بعص أصداء:ا عمه بأنه معاى ص ردس العام ص العاى ٠.‏ 


وذلاك مل ان برد الخرع الدع معن 2 أرطب بالتمر 3 ودطرد هد حدتث 
م ا ا 

٠. فِ الأصل :0 حدر بز فلا31‎ ١) 

(؟) قُِ الأصل : #6صود . 

(18ف الأغال وغوه تدا 


وجد من بابه » ثم يرد الشرع بجواز بيع كُرة العرية بخرصها من التمر الى 
الجداد . فلا يكون )١(‏ هذا موضع الاستحسان ء وائما هو من باب بناء 
العام على الخاص , والحكم بالخاص والقضاء به على ماقابله من العام . 

قال أنبو الوليد رذي الله عنه . والذي عندى أ الاستدسان الذى 
يتكرر ذكره ويكثر على وجبين : 

احدهما : ترك القياس والعدول عنه : لا يعتقده القائس في 
( 1ه - أ) الفرع أنه أضءف في تماته بالحكم منالآصل . فيعدل لذلك عن 
الفرع قوة الأصل في حكمه لكان قياءه (؟) عليه أولى من تعلةه بالعلة 
الواقفة (1) . ١‏ 

من تماق بهذا أوسماه استحساناً » فهو قياس » والقياس الذى يخالف 
هذا ياطل ؛ وامًا يخالف هذا في العبارة . 


الماقه به لممنى )) يختص ده من عله واقفه تضاد الةراس . ولو وى 


ويسات<سن في يعض المواضع خالفة القر'س أعنى يختص به ذلك الوضعمءن 
يفيف أو مار نه ا و هدأ كثير آما يستء.له أشهب و أصبغ و ابن المواز 9 


وقد قال أشهب في الرجل يشترى سلعة بالرار قيموت » ذ.خ:اف ورثده 


. في الأصل : فنكون‎ )١( 
قِ الأصل كعدى.‎ 0) 
(ع) في الأصل : قباساً.‎ 
. (؛) في الأصل : الواقعة‎ 
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٠. 


في الخياد » فيريد يعضهم الاجازة وبعضهم الرد : إن حكمهم أ 
لا ا لع 
انض . واستحدسن أن اجار م٠هم‏ 

النظر قليس له م إلا أت يأخدوا مع ا بردوأ ح معاً . وهذا الاسةدسان 
رئؤشه ذفاة الام“ حسان وينكرونهد . والواجب فيما لا نص 4.5 ولا اجماع 
إتباع مقتذى الآادلة ومابو حب النظرء واجتدناب العدول عنه باد سان 


درن دايل يقتضي ذلك الاست<سان . 


والوجه الثاني : الا تحسان في حكم دون حك . وهو أن يحم في 
مسألة ئ وجب القساس ل ونس ددن فِ مكلا عل غير ذلك الحكوم عله 
غير ذاك المكم لعي دظابر له ف الحكوم له والهكوم له (1), 


واأى. أب م دي المدهب عليه دن د تباع ماعن 0 ا 5 وهمعاأ 
لو ج.4ه 1 كام الشرع 6 وان لا 900 ديء دن ذلك . إن القيأس مك4 
الصحي.ح وم-4 اسل 4 وإذام م من الإحدد دنه 1 دع 6 02 القدانن 
ل و ”اه 0 
الصحيح « والاخد ده وأاجحب / ولا عل اسةتحسان در 1 والاخ 


)١(‏ وهو ما عدر عنه صاحب التدصرة فنا قله التسولى ع: نه يقوله : قال قِ 
التنصرة : معى الأةوينان أن تكون الحادثة مئرددة نان أصلين أحدها أقوى 
واكم وائري الوا الاق اس فعول من الفناعن ل الأصل القردب إلى 
القماس على الأمل البعية كونان غرءت ار 0 من ااصلحة أو خوف مفسدة 


(؟) بو 4 5 5 


بعيره ٠‏ وإذا منع من الخد به مانع من نص كتاب ف سه أو اجماع أو 
قياس هو أولى منه » فإزسه ؤراس قاسد وتركه واجب . وهذا مقتضي 
القداس : من ععمى هذا اسّدسانا وقد ذالف ف التسمءه دون المعىق 

فإذا قلنا ان الات<-ان ترك القياس المتعدي لعلة واقذة أو <اصة, 
9دلره الاخد بأؤوى الدارلين على <دسدمبا م وَالّْه امن <وير منداد ) ١‏ ( 5 

وإذا قلنا أنه ترك مقتضى القياس » فحده با تقدم من أذ-ه اختيار 
القول عن غنر دليل ولا تقامد 5 ومعقى قنع أ دكثر م4 عوالئة القساس قِ 
موصع مع التزامه والعمل ره ف غيره : وأكثر مشاؤذنا على أن هرا ما 
لا يصح التعلق به ٠‏ ونه وال الشافعي رضي الله عنه : 


وذهب إلىالأخذ به من تقدم ذكره من أصحاينا ٠.‏ وده قال أوحنيفة 


منه يدينارين . 

قالظاهر أنه لا غرض له في ذلك إلا ليتوصل بالعقدين إلى بيع دينار 
يكارت لاسييا ان اقترن ذلك بأن )١(‏ برد إليه الذراهم في الجلس أو 
دري زو خير ذلك من امعان التي تذكر (؟) ان الراد با بيع دينار 
بدينارين ٠‏ 

و (؟) ذلك أن يبيع الرجل الثوب بمائة دينار إلى شهر » م يشتريه 
من مبتاعه بخمسين ديناراً نقد؟ . فبذا قد توصل بالبيع والابتياع إلى أن 
إقترض خمسين دينارا نقد بماثة دينار إلى شبر . ومثل هذا مما لا خفاء 
به ان ظاهره الفساد » والله أعام . 

القياس : همل أحد المعاومين على الآخر في إثبات حكم أو اسقاطه 


الأصل . 

وقولنا )١(‏ : « في إثبات حكم (؟) أو اسقاطه » تخصيص للقياس 
الشرعي المستعمل بين الفقهاء » يتّبين أنه تارة يكون لاثبات حكم اتفق 
على ثبوته في الأصل » فيريد القياس إثبات ذلك الحكم في الفرع بجمله 
على الاصل . وتارة يكون لإسةاط حكم انفق على إسقاطه أو انتفائه من 
الاصل » فيريد إلهاق الفرع به في ذلك . 

الأصل  :‏ عند الفقهاء ‏ : ما قيس عليه الفرع بصلة مستنيطة منه . 

ومعنى ذلك أن ما ثبت فيه الحكم باتفاق هو أصل لا اختلف في 
شوته فيه وأنتذاته عنه . 

وذلك مثل قولنا ٠:‏ النبيد المسكن حرام » لآنه شراب ددعو كثيره 
ول النعوى توحت أكون قله عر الى أل ذلك قير 

فقلنا ان الخمر أصل هذا القياس للاتفاق على ثبوت هذا الحكم لا , 
وقلنا ان النبيذ المسكر فرع » لآنه مختلف فيه . ونريد يهذا القياس أن 
نتوصل إلى إثبات حكمه . فما كان التحري ابت في الخمر بأن كثيرها 
يدعو إلى النجور » وهو معنى قوله تعالى : ( إِما يريد الشيطان أن برقع 
بينكم الداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدك عن ذكر الله وعن 


. في الاصل : وقلنا‎ )١( 
. (؟) في الاصل : الحككم‎ 


١ 


الملاة بل أنتم منتهون ) )١(‏ . 0 بحرمة لى ذا امدقم 
كمة »كان فرعا وجب إلحاقه به . 

[ وقولنا : ١‏ بصلة مد3نيطة ممه » تريد من الاصل . ذلك أزكتف 
القياس لا يصح إلا بعله تجمع بين الفرع والاصل يدل الدليل عل أنك: 
الحكم ثبت في الأص لل اتلك العله » وتكون تلك العله موجودة في 
الفرع » فيقتضي ذلك إالحاقه بالاصل . ولو حمل أحد المعلومين على الآخر 
من غير علة تجمع بينهها على ما يفعله كثير ممن لايحسن شيئا من هذا 
الاب فيقول : « أقيس كذا على كذا » ويعتقد أنه قد قاس ؛ فليس هذا 
بياس » ولا يتناوله اسمه على وجه صحة ولا ذساد ] (1) , 

الفرع : ما حمل على الاصل بيعلة مستنيطة مئه . 

وذلك مثل أن يستدل المالكي على أن كم البيرض حكم الحاخطة 

(1) الآبة ١ه‏ من المائدة . 

(؟) في الاصل : فاما كانت . 

. زيادة على الاصل يقتضبها السياق‎ )١( 

(4) هذا النص الحصور بين القوسين المربعين وقم في الاصل المخطوط متقدماً 
عن مكانه الصحبح المثبت فيه الآن » بسبب سهو الناسخ أو خطئه © إذ ورد بعد 
انتهاء الكلام على حد القياس > وقبل بدء الكلام على مد الاصل > فجاء الكلام 
في الاصل خلا للنقص الذي اعتراه » ووقع النص جافنا بممناء لما قبل فى حد 
القياس» لاقتضاء سياق الكلام وترابط المعاني وجوده في الموضع اللائق به الذي 
وضعه فيه مؤلفه » وهو غير المكان المسطور فبه» فأثبتناه في موضعه الصحبح. 
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في تحر التفاضل . فيحمل الفرع الذي هو البيض على الاصل الذي هو 
المنطة عنده أنما مقمتانه للعيش . فلما كان البيض مقتاناً للعيش غالبا 
الحقه بالحنطة في تحر التفاضل . فبذه صفة الفرع » وصفة مم له على 
الاصل ا استنيط منه من العلة الموجبة لإلهاق البيض به . والله أعلم .. 

الحكم : هو الوصف الثابت لأمحكوم فيه . 

ومعنى ذلك أن الحكوم فيه لا بوصف بأنه حلال أو حرام . فإذا 
دل الدليل على كونه حلالاً أو حراماً وصف يذلك )١(‏ » وكارت هو 
حكه الثايت . 


وذلك مثل قولنا في الطهارة أها تفتقر إلى نية » لأنها طبهارة 
تتهدى [1) نحل موجيم! » فافتقرت إلى النية كال.مم . فالحكم من هذا 
القياس هو افتقارها إلى النية » وهو الوصف الثابت لطاء فإنها توصف يأنها 


ؤ مفتقرة إلى النمة . 
العلة : هي الوصف الجالب للحكم . ظ 
ومعنى ذلك أن المعانى الحكوم بها موصوفة بصفات » فما كان منها 
جالب! للحكم فهو علة . 


مشثل قولا في القياس المتقدم أنا طهارة تتعدى محل موجبها هي 


)١( [‏ في الاصل : ذلك . 
ظ (؟) في الاصل : تتعد . 
ظ 


نف 


الملة » وهى الوصف الجالب للحكم ‏ ولا ثبت في الاصل . ذاما وجدت 
في الفرع وجب إلحاقه به . 

وماكان من الاوصاف لا يجلب حكا فليس بعله » ولذلك احترزن في 
الحد يقولنا : « هي الوصف الجالب للحكم 2 . 

الملة المتعدية : هي التى تعدت الاصل إلى فرع . 

ومعنى ذلك أن كل حكم ثابت في معنى من المعافي لعلة لا تختص )١(‏ 
به » دل توجد (') في غيره ٠‏ فإن تلك العلة متعدية » لأنها قد تعدت 
الاصل الذي تثبت فيه إلى فرع أو فروع . 

مثال ذلك : التحريم في بيع البر [ بالبر ] (") متفاضلا ثبت لكونه 
مقدانآا جنسا عند المالكيين » أو مكيلا جنسا (؛) عند الحنفيين » أو 
مطعوما جنس] (5) عند الشافعيين . وهذه كلها معان متعدية إلى الأرز 
والذرة وغير ذلك مما يطول تتيعه » فكانت علته متعدية ] (5) . 

والعلة الواقفة : هي التي ل تتعد الاصل الى فرع . 


. في الاصل : لا يختص‎ )١( 

. في الاصل : يوجد‎ )١( 

(؟) زيادة على ما في الاصل يقتضها السماق . 

(؛) في الاصل : موزوناً . وهو تصحصف والصواب ما أثبتناء . 

(5) في الاصل : جنس . 

(1) النص الحصور بين القرسين المربعين جاء في الاصل بين د العلة - 


قف 


والعلة الواقفة إذا ثبتت في معنى من المعانى كانت مقصورة عليه » 
وغير موجودة في سوأه : فوصفت لذلك بأنها موقوفة عليه ممنوعة من 
أن تتعدى إلى سواه )١(‏ . 

وذلك مثل قولنا في أن بيع الذهب بالذهب متفاضلاً والورق بالورق 
متفاضلاً حرام » وعلة ذلك أنها أصول الآتمان وقيم المتلفات (؟) ؛ وهذه 
علة معدومه فى) سواها » فلذلك وصفت بأنم! واقفة . 

. الممتل ؛ هو المستدل بالعلة . وهو المعلّل أيضا . 


[ لاكانت ] () العلة هي الجالبة للحكم » كان المستدل با معللآً 
للحكم وجالبا له بالعلة . 

والطرد ٠‏ وجود الحكم لوجود العلة . 

[ ومعني الطرد إحراء الحكم على ما رام المستدل إجراءه (؟) عليه 
من إثبات أو نفي . 

ومثال ذلك قولنا في النبيذ امسكر أنه حرام » لآنه شراب فيه 


- الواقفة وبين شرحها » وهو كا ترى شرح لد العلة المتمدية » فأثيتناه في 
مكانة الصحيح اللائم .0 

1 ف الاصل : سواها‎ )١( 

(؟) في الاصل : المثرفات . 

(؟) زيادة على الاصل يقتضيها السياق . 

(؛) في الاصل : إجراوٌه . 
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عذة مطرية ‏ فإنه حرام ] 21 . 

والعكس ٠‏ عدم الحكم لعدم العلة ٠‏ 

والمك أن كل سراب ليس فيه شدة مطربة فايس يحرأم . 

يبين ذلك أن العصير قبل أ تحدث فه الشدة الطرية حلال 1 فإذا 
حددت مه الشدة الطرية حرم ٠.‏ فإذا زالت عه الشدة ااأطربة وتخلل 
زال التحريم . ولو عادت إليه الشدة المطربة لعاد التحريم : 

التأثير : زوال الحكم لزوال العلة في موضع ما : 

وذلك إن قد وصفنا العلة بأنها هي الجالبة للحكم . ويوضح!(؟) هذا 
ولو عدم الحكم لعدم العلة في كل مدوضع لكان عكسا على مأؤدءئأه. 
تعذر زوالها 6 كان ذلك تأثيرا 5 كعدى أن لمذه العلة تأثيراً ف ذلك الحم 

فإذا وجد بوجودها [ و] (5 م يعدم في موضع من المواضع لعدمباء 
فقد عدم ذيها العكس والتأثير » وذلك مفسد لها ءعند كثير من أهفمل 


)١(‏ النص الحصور بين القوسين المربعين جاء في الاصل بين د المككس 
وشرحه »> وهو كا ترى شرح لحد الطرد » فأثدثئناه في وضعه الملائم . 

(0؟) في الاصل : ونصحح . 

(*) زيادة على الاصل يقتضيها السباق . 
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القياس . ومنهم من قال ان ذلك لا يفسدها إذا دل على صحتها دليل عند 
عدم التأثير . وقد بينت ذلك في نفس الكتاب . 

ومدل ذلك قول امالكيين ان الل المنخذ للبس ليس فيه زكاة , 
له مستعمل لليس في أيتذال مباح 3 فم يجب )1( 43 زكاة 6 أصل ذلك 
الشياب . 

فيقول الحنفي : لا تأثير لهذه العلة في الأصل » لان الثياب لا زكاة 

فيقول المالكي : تأتيره في تقصير الصلاة . فإنها تقصر في السفر 

وليس من شرط الأقيسة الشرعية أن تنمكس » لآن علل ا مخالف 
بهضها بعضاً . ولذلك تقول ان الأحرام عليه يمذع (؟) الوطء » والحيض 
يمنع (؟) الوطء م فيقال ان الحائض الحرمة لاايحل وطؤها . ثم قد تزول 

النتقض ٠‏ وجود العلة وعدم الحكم . 

ومعنى ذلك أن يدعي القائس ثبوت الحكم لثبوت علة من العلل » 
فتوجد العلة مع عدم الحكم » ف ون تقضاً لها ء ومبطلا لدعوى من 


. في الاصل : يحب‎ )١( 
. في الاصل : لمنع‎ )( 
. (ع) في الاصل : نع‎ 


ك7 


ادعى أنها دالية للحكم ٠‏ 

مثال ذلك ان مستدل الهنة ل 0 تزول بخير الاء يأر 
الخل مزيل للعين والاثر » فوجب أ ن بطهر الحسل النجس . أصل 
ذلك الأء . 

0 ل المالكى : هذا ينتقض بالدهن » فإنه يزيل العين والآثر » ومع 
ذلك ثلا بطم ر عندك الل ١‏ لجس ٠‏ 

فثل هذا من النقص ديطل القيأس وعنع الاستدلال به . 

الكسر ٠‏ و جود معني العلة مع عدم الحكم . 

ومعنى ذالك أن الكدر نض من جبة المعنى مع -لامة اللفظ 
من النقض . 

وذلك مكل أن وقرل ]| حتدى عل البلم رفتل المي يان سيدا 
#قون الدم لا على التأبيد » فجاز أن بستحق القتلل على الام كااسام . 

فيقول له المالكي : لا ينع أن يكون عقون الدم ولا يستحق 
القصاص على الم كال-ةأمن » فإذه تون اندم » ولا يقتل به اأسأم . 

ففي مكل هذا يازم الحنفي أن يفرق في هذا الم بين الةون لدم 
عان التاطدة وا عابو ع لطن تامف 

القالب : مشار كة الخصم اأعتدل في دليله . 

ومعنى ذلك أن يستدل امستدل عاى إثسات حكم قياس يدعى 


ادتعاضد .4 71 4125 السائل ودط ف عليه حل ذلك الحكم يلك العلة 


يف 


مع رده إلى ذلك الأصل . 

فإذا كان ذلك يجميع أوصاف العلة أثّر في الدليل ومنع الاستدلال . 

فكل أن مدل المالكي على أن الخيار في البيع موروث بأن ااوت 
معنى يزيل التكا.ف » ذو جب أن لا بيبطل اليار كالجنون والاغاء . 

فيقول الحنفي : أقلب العلة فأقول أن الموت دعنى نزيل التكايف »2 
فآم ينتقل )١(‏ الخيار إلى الوارث كالاغ,اء والجنون . 

مل هرا القلب إذا م يطلى الدءلل :. 

وود يكون دسءع ص أوصاف الغاة فتكون كن يأب ااأعارضة 5 مثال 
ذلك أن يستدل المالكي على صح<ة ضم الذهب والذضة في الزكاة بأنم ما 
مالان زكاتيهها رضم الفدر لكل حال ِ وو حب صم أدرهما إل الأخدر فق 
الزكاء كالدراهم الصحاح والمكسورة : 

وول الشافءعي : أنا أقلب هده الدلة 6 فأقول : أنهها مالان زكاتما 
ربع المشر لكل حال » فلم يدم أحدها إلى الآخر بالقمدة كالدراه.(؟) 
الصحاح والمكورة 1 
القالب إليها . لآأنه لو قال مالان فقط ل ينتقض بشيء . والله أعلم 
بالضوات:: 
)١(‏ في الأصل : يذقل . 
(؟) في الأصل : كالدرهم , 
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المعارضة : مقابلة الخدم لامتدل مثل دليله أو با هو أقوى منه . 

ا ذلك ان يستّدل ا اتدل بدليل»فيسلم السائل صحته ودءارضه 
لل رغله أو أقوى منه ولو عارضه بدليل أضءف من دايله لكان 
ونا لكا من اخية ة اللذة » لكنها ليست المءارضة التي برددعأ أهل الجدل ,2 
ونان بها مقاومة الخصم لامستدل أن يقول إنى آئرت هذا الدليل لكونه 
أقوى ثما تعلقت به . 

وأما إذا عارضه ءثل دليله أو بما هو أوى منه » فلا حجة للهستدل» 
لأن للسائل أن يقول له إذا تساوى الدليلان هليم هدّقت بالدايل 
الذى استدللت به دون ما يخالفه من الدليل الذى عار ضتك به » ويلازم 
امستدل تر جيم دليله على دل السائل » وإلا كان منقطعاً . 


الترجيح : بان «زدة أحد الدليلين على الآخر 
ومعلى ذلك أن يستدل المستدل ددليل ؤ.عارضه السائل عثل دليله » 
فيأازم الأستدل أن 6 دامله فحدنا عارضه ده المستدل ليصح 


تءأقّه ركه , 


ا 000006 
ومعدى 57 ل دم من ١7‏ ١الهة‏ وعحة رهق وجه من الوجوه 


دم تصي التعلق م دوق لك ألء ارضة وود ا وجوه ذلك 6 نفس 
الكتاب . ْ 

الوا : 5 
نقطاع : عجر أءول المتناظونن عن دصم ريحم قوله 
سس 1 

. في الاصل : تمين‎ )١( 


2 


وقةاقال كقر بان تقيوظفا اتحدة المحة عن تمه الذالال ونويهدا 
فطع مقطا الدائل لله[ ومدق من اضر ةليل عرو نا ميدق عن 
5 
وما قلناه اولى . والله أعلم بالصواب . 
كمل كتاب الجدود , والمد لله دى حمدة , وصلواتة على مما تدية 
وعيده » وعلى آله وصحيه وسلم تسليما كثيرا . 


وذلك في العشر الوسط لمادى الآخرة عام واحد وثلاثين وستانة . 


و ل أيحد العلوم لصديق بن حسن بن علي الحس.ني القنوجي المثوفى 
ر'ة با.* ا ه . المطبع الصديقي قِ مويال سلة 9؟|ا ه . 

و الأزهار التناثرة في الأحاديث المتواترة للحافظ جلال الدين 
تأر بخ 1 

ج« الأنساب المتفقة لأبى الفضل مد بن طاهر المعروف بان القيسرانى 
المتوفى منة اءه ه . ومعه زيادات الحافظ جمد بن ألي بكر عمر بن 
سنة 188 م باعتناء المستشرق دي يونج . 

كنات« الاتفاف فيا يحب اعتقاده ولا يوز الجهل به لاقاذي أبي كر 
ند بن الطيب الباقلاني المتوفى سنة م٠4‏ ه . مطبعة السنة المحمدبة بالقاهرة . 

ه - البداية والنباية لاسماعزل بن عمر ين كشسير القرقى الدمثةي 
المتوفى صلة إلالا ه . مطبعة السعادة بالقاهرة سنة «رم"١‏ ه . 

ظ 5 - بيمة الملد.حس قُِ تأر دخ رحال الانداس لاجد بن محدى بن أجل 
بن مير ه الضي المتوفى سذة هه . مجامعة رو-دس قْ خراط سدة 


4+لذما ه . 


- التاج المكال من جواهر ١آثر‏ الطراز الآخر والاول لصديق بن 


3-4 


(5) م١‎ 


حمسن خان القنوجي المتوفى سنة ١.7‏ ه . المطبعة الحندية المريبة في 
برمى سنة 9م١١‏ ه/958١‏ م . 

عنم تاريخ قضاأة الاندلس لابى الحسن على بن عمد ألله بن الحسن 
النباهي المالقي الانذلسي . تحقرق ليقي بروفاصال . طبعة دار الكاتب 
الممري بالقاهرة سئة لم؛ة١‏ 7 

- تذكرة الحفاظ لابى عبد الله شعس الدبن الذمى المتوفى سنة 
مغ ه . طبعة حيدر اباد الدكن الحند سنة بالا1ه/وه19م . 


٠‏ - ترتيب المدارك وتقريب المالك لمعرفة أعلام مذهب مالك 
للقاضي عياض بن موءى المحصيىى الساىي المثرفى سنة 44ه ه طبءة ببروت 
صنة لامعا ه/ 1551م يمحقمى الدكتور أحمد يكير . 

١‏ - التمريفات للسند الشريف علي بن عمد بن علي الجرجاني الحنفي 
المنوفى منئة "١8م‏ ه . طبعة مصطفى المابي الحلي بالقأهرة سنة بلوم ١‏ ه/ 
١514‏ م.) . 


ل التميسد 5 الرد على الملحدة الممطلة والرافضة والخوارج وا.متزلة 
لابى بكر مد بن ١‏ لطسب بن البافلاني المثرفى منة #.+ ه . تحقيق مود 
غيهد الخضير ي ول عند الهادي أبو ردده . مطمعة لحنة التأليف والترحمة 
والنشر بالقاهرة منة 55م1ه/947١‏ م . 

م١‏ - دائرة المعارف الاملامية لاثمة المتشرقين في العام . طبعة دار 
الشمب بالقاهرة . 

كك الديياج المدمب قِ معرقة أعبان اذهب لاير اهم بن على 3 
حمد بن فرحون العمري المدني الماوفى سنة 744 ه . الطبعة الارلى 


بالقأهرة سئنة أو!ا ه . 


م 


بالازهر منة م ه/ ١١.‏ مر/. 

.و - شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي بن العاد الحنبلي 
المتوفى 0 4م١١‏ همه . طمعة القدسي بالقاهرة ضيه «٠‏ همث“ا! ه . 

١‏ يتود ‏ د ليفة حر بره الاندلس منتحة من اكاك الروض الممطار ق 
غبر الاقطار لاب عبد الله عمد بن عمد ألله بن عبد المنعم ال جيري . حمعةه 
ملة 54م ه . نشيره لمقي بروفتصال . مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر بالقاهرة سئة لآ9١‏ م . 

م١‏ - الصلة في تأر يخ انمة الاندلس وعامام ومحدشيهم وفقباعم 
وادبائم لالى القامم خاف يبن عبد الملك المعروف بابن يشكوال المتوفى 
نك غلاهة له . طبعة القادرة 4 1/4 ه/ ههوا م. 

8 - طبقات المفرين لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
المتوفى سنة 4١١‏ ه . طايءة لاددن منة 858 م . 

٠‏ ل طبقات المفسرين للحافظ مس الدين همد بن على بن أحمد 
الداوودي المتوفى سنة ؛6ه4 ه . الطبعة الاولى بمطمعة الاستقلال الكبرى 
بالقامرة سنة 15587 ه909١‏ م . 


١‏ - فبرمة ما رواه عن ش.وخه من الدواوين المصنفة في ضروب 
العم وأنواع المعارف أبو بكر محمد بن خير بن عمر خليفة الاموي 
الاشبيلي المتوفى سنة هلاه ه . الطبعة الثانية بيروت منة ومم1ه/ 
اكه م . 


5 - فوات الوفيات للصلاح الكتى همد بن شاكر :بن أحمد المتوفى 
سلة 56لااه . طيعة نولاق بالقاهرة سنة م؟ؤ ه . 


م 


سوم قلائد العقمان ومحاسن الاعبان للفتح بن خافان المتوفى سنة 
وعم ه . طبعة القأهرة منة 4هلا١!‏ ه . 

1 تت كنفي: اننا ومزيل الالماس عما استبر من الاحاديث على 
ألنة الناس لمحدث اسماعيل بن جمد المجلوني المتوفى سنة 1١58‏ ه. 
طبعة القدسي بالقاهرة منة ١ه"١‏ ه . 

هم - مرآة الجنان وعيرة المقظان لابى حمد عبد الل بن أسعد بن 
على الافمى المكى المتوفى منة م75 ه. طبعة حيدر أباد الدكن ياهند 
منة م7"0| ه . 

1 المشترك وضما والمفترق صقأ لياقرت بن عمد الله اموي‎ ٠+ 
. اعثناء المتشرى وستنفل‎ ١645 طبعة لانيزك منة‎ 
ملالا ه . الطمعة الثالئة بالمطمعة الاميرية بالقاهرة سئة 1537م.‎ 
مطبعة دار الملأمون بالقأهرة مئة ووخااه / كلدام.‎ 

-المغرب فى حلى المغرب لابن معيد المفرلىي . طبعة دار الممارف 
بمصر ملة 1١451‏ م. 

.م - مفتاح الوصول في ابتناء :الفروع على الأصول لأبىي عبد الله حمد 
ابن أحمد المالى الشريف التمسانى . طبعة دار الككتاب العربى بمصر سنة 
]5 م. 


"١‏ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لبمرسف بن تغري بردى 
الاتابعي المتوى سنة لام ه . الطبعة الاولى بدار الكتب المصرية بالقادرة 
سنة 190/1649 م. 


4م 


وم تفح الطيب من غصن الاندلى الرطيب لأحمد المقري المغربي 
بالقاهرة سئة ١٠#‏ . 


جم هدية العارفين أعماء المؤلفين وآظر المصئفين لاسماعيل ياسًا 
المفدادي 5 طبعة استادول سنة أمه؟ م. 


#4 وفبات الاعمان لاحمد بن 59 بن اير اهم بن خلكان المتوق 
منة ١م؟‏ ه . الطدمة الممشة بالقاهرة سنة ١٠١خ١‏ ه. 
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فورست أبجدي للحدود الواردة في النس 


احتباد )> 
اجماع و 
استحسان ‏ م» 
استدلال  1١‏ 
أصل و 
أصول الفقه 4م 
اعتقاد م ؟ 
انقطاع 7 
ل ,6 
بمان 1١‏ 
تأثير " 
تأويل 144 
تواسحسج 05 
تقلمد 4+ 
تواتر 4١‏ 
جائز 2 
حبل 1 
حد 
حسن 4ه 
حصصر فك 
حقشقة أه6 
5-5 3 
خبر > 
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